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ان   كر وعرف 
 ش 

 

 لا يسعنا ونحن ننهي دراستنا لهذا العمل إلا أن نتوجه بجزيل الشكر وخالص التقدير 

ووفقنا في إنجاز هذا  إلى صاحب المنة والنعمة الله المولى عز وجل الذي رزقنا من العلو ما لم نعلو،
 العمل. 

نجلاء" التي كانت لنا الشرف لنبحث  فائق التقدير للأستاذة المشرفة "نوبلينتوجه بجزيل الشكر والثناء 
تحت إشرافها وفقا لمنهجيتها ونصحها وتوجيهها ومساعدتها لنا طيلة إنجاز هذه المذكرة وكل أعضاء 

 المناقشة وذلك لقبولهم لمناقشة المذكرة.

عة بجام كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
وكل من كان له الفضل في تدريسنا وتعليمنا ولو بحرف واحد طيلة مشوارنا  ،-بسكرة –محمد خيضر 

 الدراسي.

نتقدم بتحية شكر وامتنان إلى كل من ساعدنا من مديرية المصالح الفلاحية محل التربص الذين أمدونا 
 بيد العون.

 إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد.وإلى كل من قدم لنا يد العون ولو بكلمة طيبة وساعدنا في 
 

 

 



 

هداء  الإ 
 حين يكون الجهد والتعب في حياتنا ثمرة نهديها إلى أغلى الناس على قلوبنا

 أهدي ثمرة جهدي إلى من رباني وأحسن نشأتي

 إلى:

 من قال فيهما عز وجل: " ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما "

من الله أن  العطرة الذي علمني الوفاء دون انتظار، ومن أحمل اسمه بكل افتخار أرجوا والدي الكريم صاحب السيرة
 يمد في عمره الصحة والعافية

من كانت الجنة تحت أقدامها " أمي" التي هي رمز المحبة وبلسم الشفاء رعاها الله وحفظها لنا وجزاها عنا خير 
 الجزاء

 إلى:

 "" "نور" "وناسة" " فارس" "سيرينمن حبهم يجري في عروقي إخوتي: "حقوا 

 أبناء أختي العزيزة: "أحمد" "إدريس" "إسراء"

 إلى عائلتي "سايح" و "لعلالي" اللهم اسقهم العافية دون اكتفاء وراحة قلب لا نهاية لها وأطل في أعمارهم

 "تينا" وزميلتي فيصديقاتي الذين رافقوني وشجعوا خطواتي عندما غالبتها الأيام: "مريم" "أية " "ندى" 

 "إنجاز هذه المذكرة "سلامي ابتسام

 .   إلى من كان لي سندا ويد عون طيلة هذه السنوات

ر ي   عب 



 

هداء  الإ 
 أهدي ثمرة جهدي

أرقى إلى  رانيإلى التي لو جاز السجود لغير الله لسجدت لها، حضن الحنان وراحت الأمان، والتي احتوتني بقلبها الدافئ، نامت وجفنيها مفتوحتان حتى ت
 هذه الدرجة، إلى التي ضحت من أجل وصولي "أمي حفظها الله".

الله تاجا  إلى الذي يعطي ولا يأخذ، الذي كان سندي ومثلي الأعلى، حثني على الاجتهاد والمثابرة، إلى من فرش الأرض وردا حتى يراني يانعا، أدامه
 فوق رأسي "أبي حفظه الله".

  به أسيرة ورفقة در  ومشوار أدامه الله سندي وعوني في هاته الحياة "زوجي الغالي".إلى من ملك مفتاح الحب ليجعلني

هم المناصب العليا إلى نجمي حياتي ومن شجعاني على استكمال دراستي وكانا أحلى وأجمل شيء في حياتي رزقهما الله طول العمر وأفرحني الله بهما ورزق
 خرة "ولداي الغاليان".في الدنيا والآ

لي "ماما سعيدة وبابا  من تعلمت منهما أسمى معاني الحب والتواضع وأرقى معاني التضحية والوفاء نور عينيا، أطال الله في عمرهما وأبقاهما الله سندا إلى
 عبد العزيز".

 إلى شموس قلبي ليلية، فطيمة، إكرام، أمال، سميرة، سلمى.

 إلى كوكبا عمري خليفة، جلول، محمد.

دراستي: شيماء،  أكملتلصديقات إلى الأخوات التي لم تنجبهم بطن أمي إلى من أمدوا لي يد العون في مشواري العلمي ولولاهم لما إلى أحن وأغلى ا
 سلسبيل، وسام رزقهما الله كل ما هو جميل.

 .نالإلى المحافظة السامية لتطوير السهو  مكتب بسكرة كل باسمه: إسماعيل، مراد، عبد الرحمان، شريفة، خولة، م

زقك الله كل إلى من شاركتني هذا العمل لإنجازه، وأعانتني على المذكرة، وسارت معي مسيرة الدراسة حبيبتي "سايح عبير" أتمنى لك التوفيق والنجاح ر 
 جميل.

 إلى كل من عرفني وأحبني واحترمني، إلى كل من نسيه قلمي ولم ينساه قلبي.

 الكريم.وفي الأخير أحمد الله العظيم ر  العرش 

سام ت   اب 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص الدراسة  
لخ 
م

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص:

هذه الدراسة إلى إبراز دور إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وفق المعايير المحاسبية الدولية في تهدف 
القطاع العام، حيث أملت التغيرات الحديثة في المحيط ضرورة تحديث الإصلاح الميزانياتي بتغييره من القانون 

ليتلاءم مع التطورات الحاصلة، وتبيان  15-18م وتعويضه بالقانون العضوي لقوانين المالية رق 17-84القديم 
أهم الفروقات بينهم، ولتحقيق أهداف الدراسة تطرقنا في الجانب النظري إلى الإطار المفاهيمي والقانوني 
للمحاسبة العمومية إضافة إلى واقع إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر ليتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية في 

العام، أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على دراسة حالة في مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة،  القطاع
حيث توصلنا في هذه الدراسة إلى أنه يوجد مؤشرات إيجابية والتطور نحو الأحسن لعصرنة ميزانية الدولة من 

قائم على أساس النتائج بدل الوسائل، المتعلق بقوانين المالية ال 15-18خلال تطبيق القانون العضوي رقم 
والهادف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وفق مؤشرات الأداء، وإدخال نمط جديد في تسيير الميزانيات 

 بالإضافة إلى اعتماد على أساس الاستحقاق كأساس للقياس المحاسبي بدل من الأساس النقدي.
بالصرف، محاسب عمومي، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، محاسبة عمومية، آمر  الكلمات المفتاحية:

 قانون عضوي، إصلاح ميزانياتي.
 

 

 
ABSTRACT: 

This study aims to highlight the role of public accounting reform in Algeria in 

accordance with IPSAS. in which recent changes in the environment dictated 

the need to modernize budgetary reform by changing it from the old Law 84-17 

and compensating it by the Organic Law of Finance Laws 18-15 in order to 

accommodate developments; To illustrate the main differences between them, 

and to achieve the study's objectives, we have theoretically addressed the 

conceptual and legal framework of public accounting, as well as the reality of 

public accounting reform in Algeria in line with International Public Sector 

Accounting Standards (IPSAS).The applied side relied on a case study in the 

Directorate of Peasant Interests of Biskara States budget through the application 

of Organic Act No. 18-15 on Results-Based Finance Laws rather than means, 

The objective is to strengthen the principles of transparency and accountability 

in accordance with performance indicators, and to introduce a new pattern of 

budget management as well as accrual as a basis for accounting measurement 

rather than a cash basis. 

Key words: Public Accounting, Disbursement Order, Public Accountant, 

International Public Sector Accounting Standards, Organic Law, Budgetary 

Reform. 
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دمة    مق 



 مقدمة
 

 
 أ

من الناحية )الاقتصادية والاجتماعية والسياسية( وذلك  في نشاطاته شهد العالم تطورات كبيرة وخاصة في القطاع العام
من خلال ارتفاع في حجم النفقات والايرادات العامة في المؤسسات العمومية ذات الطابع غير الربحي، وانطلاقا من جهود 

اسبة الدولية في القطاع العام الوكالات والمنظمات الدولية التي تشرف على تنظيم مهنة ممارسة المحاسبة وعلى رأسها مجلس معايير المح
التابع للاتحاد الدولي للمحاسبين الذي يصدر معايير محاسبية دولية لمواكبة المستجدات في العمل الحكومي والتوسع في أنشطة 

لهذا  القطاع العام، حيث انتشرت بسرعة في أنحاء العالم باعتبارها مرجعية جديدة تعتمد على أدوات المحاسبة العمومية الحديثة،
لما يوفره من رؤية موضوعية  الاستحقاقتخلت معظم الدول عن إتباع أسلو  الأساس النقدي في القياس المحاسبي إلى إتباع أساس 

 .لسلامة إنفاق القطاع العام

 21-90الجزائري بجوانب المحاسبة العمومية وتطورها ويفردها بإطار قانوني يتمثل في قانون المشرع  اهتممن جهة أخرى 
 المتعلق بالمحاسبة العمومية، يهدف إلى تنظيم مهنة المحاسبة العمومية في المؤسسات الجزائرية، وكذا محاولة التكيف والامتثال للمعايير

جديد المتعلق  15-18المحاسبية الدولية في القطاع العام من خلال إصلاح نظام المحاسبة العمومية، وذلك بإصدار قانون عضوي 
الذي أصبح يتلاءم مع التطورات الحاصلة والقائم على أساس النتائج، ومحاولة التحكم في إدارة الأموال العامة  بقوانين المالية

 وتحسين جودة التقارير المالية للقطاع العام.

 :إشكالية الدراسة

 لدراسة:اشكالية مما سبق تبرز معالم إ

 سبية الدولية في القطاع العام؟كيف يساهدم إصلاح المحاسبة العمومية في تطبيق المعايير المحا

 من أجل معالجة الجوانب المختلفة للسؤال الرئيسي، تم تقسيمه إلى الأسئلة الفرعية التالية:

 ما هي متطلبات إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر؟ .1
 ما هو مجال تطبيق وأهمية المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام؟ .2
 ؟المتعلق بقوانين المالية 15-18القانون العضوي  في إطار معايير محاسبية دولية في القطاع العامهل تبنت الجزائر  .3

 فرضيات الدراسة:

لمعالجة المشكلة المطروحة، تتم صياغة الفرضيات التي سيتم تأكيدها أو نفيها من خلال استكمال الدراسة، وتتمثل هذه الفرضيات 
 في:

العمومية التخلي عن إتباع أسلو  الأساس النقدي في القياس المحاسبي إلى إتباع أساس  يتطلب إصلاح وتطوير المحاسبة  .1
 الاستحقاق مما يؤدي إلى تحسين المصداقية والشفافية في القطاع العام.

تها في يتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على البيانات المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، وتكمن أهمي .2
 توحيد الممارسات المحاسبية للوحدات الحكومية.

 .المتعلق بقوانين المالية 15-18  محاسبية دولية في القطاع العام في إطار القانون العضويلم تتبنى الجزائر معايير  .3
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 أهدداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى عدة أهداف من بينها:

 صها وأهدافها بالإضافة إلى الأطراف الفاعلة فيها.وخصائ التعرف على مفهوم المحاسبة العمومية 
 .التعريف بمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ومختلف تصنيفاتها 
 .عرض واقع إصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائر 
 .عرض آفاق تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في الجزائر 
  المتعلق بقوانين المالية، وميزانية الدولة وفق القانون العضوي  17-84الميزانية العامة وفق القانون تبيان الفروقات بين إعداد

 المتعلق بقوانين المالية. 18-15
 أهمية الموضوع:

لها،  ستراتيجيةالاتكمن أهمية الموضوع في تبيان دور المحاسبة العمومية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام نظرا للمكانة 
والأهداف  15-18وعرض حول العناصر والمكونات التي يحتويها إصلاح الميزانية في الجزائر وفق القانون العضوي الحالي رقم 

 والأسبا  الداعية لها، وتبني عدة دول لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام من بينها الجزائر.

 أسباب اختيار الموضوع:

 سبا  في:تكمن هذه الأ

 .حداثة الموضوع وأهميته في ظل الإصلاحات والتغيرات الحديثة للمحاسبة العمومية 
 .)الميول الشخصي في تناول هذا الموضوع وذلك لارتباطه بالعمل والتخصص المدروس )محاسبة 
 .الاستفادة من الموضوع مسبقا وخاصة في المجال المهني 
  نقص البحوث المتعلق بهذا الموضوع من جانب الإصلاح الميزانياتي وكيفية إعداد ميزانية الدولة حسب القانون العضوي

 المتعلق بقوانين المالية. 15-18الحالي رقم 
  نب عن المواضيع التي تتعلق بجا الاقتصاديةاهتمام وتركيز معظم الطلبة بالبحث في مواضيع المحاسبة التي تخص المؤسسات

 المحاسبة العمومية.
 منهج الدراسة:

وذلك من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالجانب  لتحليلياالمنهج الوصفي  استخدامللإحاطة بكل جوانب موضوع الدراسة تم  
النظري وإبراز المفاهيم المرتبطة بالموضوع من خلال عرض الإطار القانوني والتنظيمي للمحاسبة العمومية والإصلاحات التي طرأت 

من أجل للشق التطبيقي  منهج دراسة حالة بالنسبةعليها بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والاعتماد على 
 .تطبيقيةمثلة إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبيقي من خلال تقديم أ
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 هديكل الدراسة:

لى علمية تحيط بجوانب الإشكالية وللإجابة عليها وكذا الأسئلة الفرعية المطروحة تم تقسيم هذه الدراسة إللوصول إلى دراسة 
تضمن تلخيص عام واختبار للفرضيات التي جاءت في مقدمة البحث، ثم عرض النتائج  فصلين، تبدأ من المقدمة وتنتهي بخاتمة

 التي توصلنا إليها، وفي الأخير قدمنا بعض التوصيات التي نرى أنها ضرورية بناءا على النتائج المتوصل إليها في الفصول كالآتي:

" من خلال تقسيم وإصلاح نظام المحاسبة العمومية في الجزائرمدخل إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " الفصل الأول
هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول بعنوان مدخل إلى المحاسبة العمومية تناول ماهية ومبادئ المحاسبة العمومية ومجال 

 القطاع العام تطرق إلى ماهية، دور وأهداف تطبيقها والأطراف الفاعلة فيها، أما المبحث الثاني المعنون بمعايير المحاسبة الدولية في
لاح مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، تصنيفات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، والمبحث الثالث بعنوان إص

ع عصرنة نظام المحاسبة العمومية في المحاسبة العمومية في الجزائر والذي تضمن مراحل تطور المحاسبة العمومية في الجزائر، مشرو 
 المتعلق بقوانين المالية. 15-18الجزائر، القانون العضوي 

فقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول  الفصل الثاني " دراسة حالة لميزانية مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة"
إلى لمحة تاريخية عليها وهيكلها التنظيمي وإبراز أهم المهام التي تؤديها  تضمن تقديم مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة وتطرق

المتعلق بقوانين المالية والذي تناول مراحل  17-84هذه المديرية، أما المبحث الثاني بعنوان إعداد الميزانية العامة وفق القانون 
، وجاء في المبحث المتعلق بقوانين المالية 17-84القانون ة وفق الإعداد، عرض وتبيان وثائق الميزانية بالإضافة إلى تقييم الميزاني
تطرق إلى مراحل الإعداد، عرض وتبيان المتعلق بقوانين  15-18الثالث والأخير مراحل إعداد ميزانية الدولة وفق القانون العضوي 

 في الجزائر. وثائق الميزانية وفق هذا القانون، ومعايير متبناة وشروط نجاح الإصلاح الميزانياتي

 الدراسات السابقة:

"، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولةدراسة شلال زهير: بعنوان "  .1
أطروحة دكتوراه، تخصص تسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 

 2013/2014"الجزائر"، 
ما هو واقع وآفاق تطوير وعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر؟ كما تركز ناقش هذا الباحث إشكالية دراسته حول: 

هذه الدراسة على عرض معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك وفق أساس النقدي وأساس الاستحقاق ومطابقته 
ة، وقد توصل الباحث إلى ضرورة عصرنة نظام المحاسبة العمومية من خلال مشروع تطوير )إصلاح( مع المحاسبة العمومي

نظام المحاسبة العمومية في الجزائر، وأن معايير المحاسبة العمومية في القطاع العام تقدم أفضل الممارسات المحاسبية المتفق 
 الية حكومية ذات مصداقية.عليها دوليا لتصميم نظام محاسبي الذي يسمح بعرض قوائم م

"، أطروحة دكتوراه، عصرنة الإطار المحاسبي لنظام المحاسبة العمومية بالجزائر استراتيجيةدراسة بوعبانة فتحية: بعنوان " .2
 2019/2020، 3تخصص تدقيق ومراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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هذه الدراسة الإشكالية التالية: ما هي استراتيجية تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على مستوى الهيئات عالجت 
العمومية، وما مدى جاهزية البيئة الجزائرية لتلك المعايير؟ والتي اهتم فيها على دراسة مدى استعداد الجزائر لتحديث عصرنة 

يير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كذلك تحديد أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ نظام المحاسبة العمومية وفقا لمعا
تطبيق مشروع العصرنة في الجزائر. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في دراستها: تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع 

د المحاسبة على أساس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في الجزائر العام من قبل الهيئات العمومية، كما يتطلب اعتما
 إصلاح القطاع المالي والإدارة العامة أكثر.

"، وتهدف هذه الدراسة الإصلاح الميزانياتي في الجزائر: أهميته وصعوبات تطبيقه( بعنوان "2020دراسة محمد مسعي:) .3
ح الميزانياتي في الجزائر، وإلى استرعاء الانتباه للصعوبات التي تواجه تطبيق هذا إلى ابراز أهمية التي يستند إليها الإصلا

الإصلاح في الواقع، كذلك ضرورة أخذها في الحسبان أي السعي إلى توفير أفضل الشروط المسبقة لذلك التطبيق، ومن 
التسيير حسب الوسائل، وذلك قصد  أبرز النتائج الموصل إليها: هي التحضير لإصلاح هذا النظام المستند إلى منطلق

اعتماد نظام التسيير القائم على النتائج وهذا الرغم من التأخير الكبير في تفعيل هذا الإصلاح، إلا أنه يمكن اعتباره فرصة 
 للسلطات المعنية لإدراك هذه الصعوبات.

ودورهدا في  (IPSAS)للقطاع العام آفاق تبني المعايير المحاسبية الدولية ( بعنوان: "2022دراسة خبيطي خضير: )  .4
تهدف هذه الدراسة إلى  ("2021-2020تعزيز جودة المعلومات المالية المحاسبية بالجزائر )دراسة ميدانية للفترة 

حسب  IPSASتسليط الضوء على واقع نظام المحاسبة العمومية في الجزائر بناءا على الإصلاح المحاسبي وتبني معايير 
، كما توصل إلى أهم النتائج المتمثلة في: أن مشروع الإصلاح المحاسبي المستند إلى القانون 15-18القانون العضوي رقم 

يهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع العام، ويعد هذا القانون خطوة نحو تطبيق المحاسبة المالية وفق  15-18م العضوي رق
 مستقبلا.  IPSASه التدريجي نحو تبني المعايير أساس الاستحقاق وبالتالي الاتجا

 ما يميز هدذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة إلى واقع وآفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية والإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع تطرقت     
كما تشابهت دراستنا مع الدراسات السابقة في الجانب النظري، وما يختلف فيها هيا دراسة   MSBالعام وعرض مشروع العصرنة 
المتعلق بقوانين المالية الذي يعتبر أخر تحديث على مستوى وزارة المالية وإعداد ميزانية الدولة  15-18القانون العضوي الحالي رقم 

، ومحاولة إسقاط محتواه مع ما تنص عليه المعايير 17-84قانون السابق رقم حسب هذا القانون ومقارنتها بالميزانية العامة وفق ال
 المحاسبية الدولية للقطاع العام والإجراءات المتخذة لتنفيذ أهداف الإصلاح الميزانياتي.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول صل الإ 
 الف 



 المحاسبة العمومية في الجزائرمدخل إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإصلاح نظام    الفصل الأول:
 

 
6 

 :تمهيد

تعتبر المحاسبة العمومية أداة مهمة لمراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام في تسيير المال، وهي النوع الذي لا يهدف إلى الربح    
يير وإنما تسعى لخدمة المواطنين والمجتمع، كما كان هناك زيادة في اهتمام المنظمات المهنية بمعايير المحاسبة العمومية نتيجة صدور المعا

دولية لمحاسبة القطاع العام، والتي تتناول المعايير المطبقة على حسابات المؤسسات العمومية، حيث تكرس المعايير الدولية لتطوير ال
 المحاسبة العمومية.

يير عصرنة نظام المحاسبة العمومية بالاعتماد على أساس الاستحقاق بما يتوافق مع المعا شأنها شأن معظم الدول سارعت إلى الجزائر
ليتلاءم مع التطورات الحديثة وتكريس الشفافية  15-18إصدار قانون عضوي جديد اسبية الدولية في القطاع العام من خلال المح

 والمحاسباتي والمعلوماتي. في المال العام بهدف إصلاح النظام الميزانياتي

ولية في القطاع العام وإصلاح نظام المحاسبة العمومية "مدخل إلى معايير المحاسبة الد نطلق سوف نتطرق في هذا الفصلومن هذا الم
 ثلاثة مباحث هي: في الجزائر" والمقسم إلى

 .مدخل إلى المحاسبة العموميةالمبحث الأول: 

 .ة الدولية في القطاع العاممعايير المحاسبالمبحث الثاني: 

 .إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائرالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول: مدخل إلى المحاسبة العمومية

المحاسبة العمومية هي القواعد والأحكام القانونية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة في نطاق التوجيهات الصادرة عن الهيئات 
أهدافها؛ أما بالنسبة للمطلب الإدارية، سنتطرق في المطلب الأول إلى ماهية المحاسبة العمومية من خلال تعريفها، خصائصها، 

الأطراف الفاعلة فيها )الآمر بالصرف، المحاسب العمومي، المراقب  الثاني الذي نتناول فيه مبادئها ومجال تطبيقها، بالإضافة إلى
 المالي(.

 المطلب الأول: ماهدية المحاسبة العمومية

 مايلي:وأهدافها التي سيتم عرضها في ة إلى خصائصهاللمحاسبة العمومية عدة تعاريف سنحاول التطرق إلى أهمها، بالإضاف

 الفرع الأول: تعريف المحاسبة العمومية

 المحاسبة العمومية أو مصطلح المحاسبة الحكومية تم تعريفها بعدة تعاريف يمكن الذكر منها:

التعريف التقليدي للمحاسبة العمومية يرى أنها: "دراسة لمجموعة المبادئ والأسس والمعايير ودراسة تطبيقية للأساليب الفنية من 
تجميع وتبويب وتلخيص وتحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي، بغرض فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات ومصروفات 

 .(6، صفحة 2009)المهايني، القرارات المناسبة في الوقت المناسب" اتخاذ الحكومة، وذلك بغرض

"فرع من فروع المحاسبة، تختص بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي  تعرف المحاسبة العمومية بأنها:
 .(14، صفحة 2011)محمود، ة"عن الأنشطة التي تقوم بها الحكوم

"مجموعة المفاهيم والمبادئ العلمية والأساسية الفنية التي يمكن بها ترشيد النشاط الحكومي والتقديري عن نتائجه  وتعرف أيضا بأنها:
 .(113، صفحة 2017)الحسين، بصورة دورية إلى الجهات المسؤولة عن إدارة ومراقبة الأموال العامة"

"تختص بقياس تبويب ومعالجة وتوصيل ومراقبة وتأكيد صحة المتحصلات )الإيرادات(  كما عرفتها هيئة الأمم المتحدة بأنها:
 .(11 ، صفحة2009)الرماحي، والنفقات والأنشطة المرتبطة في القطاع الحكومي"

وكتعريف شامل للمحاسبة العمومية هي: الأحكام التنفيذية العامة التي يحددها القانون، والتي تطبق على الميزانيات والعمليات 
ت المالية الخاصة بالدولة، المجلس الدستوري، المجلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة، الميزانيات المحلقة، الجماعات الإقليمية، المؤسسا

طابع الإداري، وتطبق هذه الأحكام كذلك على تنفيذ وتحقيق الإيرادات والنفقات العمومية وعمليات الخزينة وكذا  العمومية ذات
 (1132، صفحة 1990، 21-90من قانون رقم  01)المادة نظام محاسبتها.

 

 

 



 المحاسبة العمومية في الجزائرمدخل إلى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وإصلاح نظام    الفصل الأول:
 

 
8 

 الفرع الثاني: خصائص المحاسبة العمومية

لا يهتم نظام المحاسبة العمومية بقياس الأرباح ولكن إجراءاته تساعد في تحقيق الأهداف الرقابية والإدارية، بما يتضمن الحفاظ على 
بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ومنه يتميز النشاط  والتزامهاالأموال العامة من خلال ضمان فعالية وقانونية العمليات المالية 

 (15، صفحة 2019)مسعد، الخطيب، و نظمي، :العمومي بأنه

 ليم نشاط لا يهدف لتحقيق الربح بل يهدف إلى تأدية مجموعة من الخدمات العامة مثل: )الدفاع، الأمن، العدالة، والتع
 والصحة(؛

  النفقات والمصروفات السنوية اللازمة لمزاولة النشاط العمومي نشاط مستمر يتطلب مواد متجددة سنويا، ولذلك يتم تقدير
 شاط العام للسنة المالية المقبلة؛الن
  بين الإيرادات الحكومية والنفقات العامة التي  ارتباطتطبيق مفهوم )مبدأ عمومية المصروفات( والذي يعني أنه لا يوجد

 تنفقها.

 (83، صفحة 2020)بوعبانة، :وكذلك تتصف المحاسبة العمومية بالخصائص التالية

   الأجهزة  التزامأن ينسجم مع التشريعات الدستورية والقانونية وغيرها من المتطلبات المقررة وبالتالي عليه أن يبين مدى
 الحكومية بالقواعد التشريعية؛

  سهولة المراجعة الداخلية؛ أن يسهل الرقابة الإدارية الفعالة على الأموال والإجراءات والبرامج وضمان 
  يجب أن يتم تصميم الحسابات بطريقة يمكن من خلالها تشخيص الأهداف والأغراض التي خصصت من أجلها الأموال

تنفيذ البرامج والأنشطة ل استخدامهاوارد وعن وتوضيحها وكذلك تحديد الجهات الإدارية المسؤولة عن تأمين هذه الم
 الحكومية؛

 .أن يسهل عمليات المراجعة والرقابة التي تمارسها مختلف الجهات الخارجية المتخصصة على الوحدات الحكومية 

 الفرع الثالث: أهداف المحاسبة العمومية

 (95، صفحة 2016)المهتدي، تهدف المحاسبة العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  ؛القرارات المناسبة لاتخاذتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للإدارات العمومية 
  ؛الاستخدامأو سوء  الاختلاسحماية الأموال العمومية والحفاظ عليها من الضياع أو 
  إمكانية التعرف على الإيرادات والنفقات الفعلية ومقارنتها مع الإيرادات والنفقات المقدرة للوحدات الإدارية، وذلك بهدف

 حة لتفادي الفرق غير المرغو  فيه؛الإجراءات المصح اتخاذالتعرف على أسبا  الفرق بين الفعلي والتقديري ومن ثم 
 رادات الدولة، لتتبع عمليات تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع الإيرادات فرض الرقابة المالية والقانونية على إي

 تحصيلها وفقا للقوانين والأنظمة؛ المستحقة للدولة قد تم
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  فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة لتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق
 المخصصة من قبل السلطة. الاعتماداتوفات بحيث لا تتجاوز المصر 

)ألعواد و مية لتحقيق نظام متكامل للحسابات:بشأن المحاسبة العمو  1970وتلخص الأغراض الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة عام 
 (9، صفحة 2012الججاوي، 

  القانونية والتعليمات في الدولة؛ الاحتياجاتوضع النظم المحاسبية بما يتفق مع 
 لمحاسبية وتقسيمات موازنة الدولة؛يجب أن تكون هناك صلة كبيرة بين الأنظمة ا 
 بالحسابات العمومية بطريقة تفصح بوضوح عن الأهداف والأغراض التي من أجلها حصلت وأنفقت الأموال  الاحتفاظ

 اقها لتنفيذ البرامج.الأموال وإنف استلاموالسلطات التنفيذية المسؤولة عن 

 المطلب الثاني: مبادئ ومجال تطبيق المحاسبة العمومية 

متعددة ومتنوعة ولقد تم إبراز أهمها وتداولها لدى المختصين،  باعتبارهاسنتطرق في هذا المطلب إلى مبادئ المحاسبة العمومية 
 بالإضافة إلى مجال تطبيقها.

 الفرع الأول: مبادئ المحاسبة العمومية

 تقوم المحاسبة العمومية على عدة مبادئ نذكر منها ما يلي:

مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي )المبدأ الإداري(: يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للمحاسبة أولا: 
بالصرف مع وظيفة المحاسب  "تتنافى وظيفة الآمر المتعلق بالمحاسبة العمومية: 21-90من قانون  55العمومية وحسب المادة 

محاسبين معينين  ايكونو "لا يجوز للأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن  من نفس القانون: 56العمومي" والمادة 
لديهم"؛ لذا فإن الآمر بالصرف هو ذلك الإداري الذي يأمر بدفع النفقة وتحصيل الإيراد )مرحلة إدارية(، أما المحاسب العمومي 
هو الذي توضع لديه الأموال العمومية لدفع هذه النفقة بعد التأكد من الإجراءات السابقة )مرحلة محاسبية( ويكون معين من 

 (40، صفحة 2011)بلعروسي، لمالية.طرف وزير ا
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 : تقسيم المهام بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي01الشكل رقم 

 
 (27)نوبلي، صفحة المصدر: 

 (138-136، الصفحات 2005)زغدود، لمبدأ الفصل عدة أشكال هي:

تقسيم العمل: يساهم الفصل بين التنفيذ الإداري والتنفيذ المحاسبي في التخصص والتبادلات الأخرى ويؤدي إلى تقسيم المهام  .أ
بين الموظفين والمحاسبة. وعلى الرغم من هذا التقسيم، فإن عملياتنا وأهدافنا تتحقق من خلال أربع عمليات رئيسية للنفقات 

 والإيرادات تتمثل في:
 (: هو فعل إيرادي صادر عن السلطة الإدارية ينجز عنه نشوء دين على عاتق الدولة؛الالتزامالتعهد ) .1
 التصفية: هو التقدير الفعلي والحقيقي لمبلغ النفقة بناء على مستندات )وثائق(؛ .2
دفع دين بموجب وثيقة الأمر بالصرف: يقوم الآمر بالصرف بإعطاء أمر للمحاسب العمومي من أجل  .3

 مكتوبة تسمى سند الدفع؛
 الدفع: هو الدفع الفعلي للمبلغ المستحق عن طريق المحاسب العمومي بعد التأكد من الإجراءات السابقة. .4

الرقابة المتبادلة: إن عملية التنفيذ المالي من إيرادات ونفقات لكل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ولكونهما  . 
هيكلين مختلفين إلا أنهما يخضعان إلى رقابة متبادلة فيما بينهما تتمثل في كون الآمر بالصرف شرعي والمبلغ  ينتميان إلى

 المراد دفعه متوفر في نفس البند والمحاسب العمومي مطالب بحيازة وحراسة وتداول الأموال والقيم العمومية.
ها مبدأ الفصل وبحيث أن وزير المالية هو الذي يملك وحدة العملية المالية: إن معظم نشاطات الدولة يضمن تناسق .ج

المسؤولية الرقابية والتنفيذية على أموال الدولة فهو كذلك الجهة الرقابية على المحاسبين العموميين أما الآمرين بالصرف 
 للجهات الإدارية. انتسابهمفيخضعون لرقابة وقوانين حسب 

في: ضائية، وتتمثل مهام الآمر بالصرف لصرف والمحاسب يسهل عملية الرقابة القسهولة الرقابة: تقسيم المهام بين الآمر با .د
مسك حسابات التعهد، الأمر في مجال النفقات، حسا  حقوق مثبتة في مجال الإيرادات؛ أما المحاسب العمومي تتمثل 

 في: مسك حسابات القبض والدفع.
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المحاسب العمومي، أما  اختصاصلقانوني(: تكون الشرعية أو الإطار القانوني من مبدأ التمييز بين الشرعية والملاءمة )المبدأ ا ثانيا:
الآمر بالصرف أي كل ما هو صادر من قراراته الشخصية؛ فالشرعية هي جميع الأوراق الثبوتية المتعلقة  اختصاصمن  الملائمة

 للقيام بالمهام المالية للمحاسب العمومي؛ أما الملاءمة بالنفقة أي العمل وفق القوانين المسطرة ولا يجوز الخروج عن الإطار القانوني
 (11)منصوري، صفحة فهي تعني ترك المبادرة للموظفين للقيام بمهامهم، ولكن دائما في إطار القوانين المعمول بها.

في تحقيق جميع التوازنات في المحاسبة العمومية وذلك من خلال إيداع   بدأ الأساسي الذي يساعدهو الم"و  مبدأ وحدة الخزينة: ثالثا:
 .(10)نوبلي، صفحة "كل الأموال العامة في خزينة واحدة تحت تصرف مسؤول واحد ألا وهو الوزير المكلف بالمالية

 الفرع الثاني: مجال تطبيق المحاسبة العمومية

يتم تطبيق نظام المحاسبة العمومية أو نطاق تطبيقها على الإدارات العمومية غير الهادفة لتحقيق الربح، وهي تلك الجانب العضوي: 
والمذكورة في المادة الأولى منه والمتمثلة في: الدولة والمجلس  21-90ومية، مثلما جاء في القانون الهيئات المعنية بالمحاسبة العم
ولايات والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري  ني ومجلس المحاسبة والجماعات المحلية كالبلديات والالدستوري والمجلس الشعبي الوط

 (434-433، الصفحات 2020)بن عيسى، .1996بالإضافة لمجلس الأمة بعد تأسيسه بموجب دستور  كالمستشفيات والجامعات

هو المتعلق بالعمليات المالية والمحاسبية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والناتجة عن تنفيذ الميزانيات العمومية أما الجانب المادي: و 
 (34، صفحة 2020)بيصار، وهي تنفيذ الإيرادات والنفقات، تسيير الممتلكات، إنجاز عمليات الخزينة، مسك المحاسبة.

 الثالث: الأطراف الفاعلة في المحاسبة العموميةالمطلب 

الآمر بالصرف، المحاسب العمومي والمراقب المالي كل  يقوم بتنفيذ عمليات الموازنة ويكون مسؤولا عليها كل من الهيئات الثلاث:
من أجل تحقيق هدفين أساسيين أحدهما هدف سياسي والآخر هدف مالي، فالسياسي يهدف إلى  واختصاصاتهحسب مهامه 
وعدم تجاوزها وضمان تحصيل الإيرادات، أما المالي فيهدف إلى حماية الأموال العامة وإنفاقها في شرعية.   الاعتماداتتحقيق شرعية 

 تلف الأعوان المذكورة أعلاه.كما يجب متابعة كل العمليات، وسنتطرق في هذا المطلب إلى مخ
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 لأطراف الفاعلة في المحاسبة العموميةا :02الشكل رقم

 
 

 المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90على قانون  بالاعتماد من إعداد الطالبتينالمصدر: 

 الفرع الأول: الآمر بالصرف

محرك سيولة الأموال العامة سواء بالإنفاق أو التحصيل، وهذه العملية تمر بمرحلة إدارية  باعتبارهسوف نتناول دراسة الآمر بالصرف 
 لتنفيذ الموازنة، وسنعرض في هذا الفرع كل من تعريف الآمر بالصرف ومهامه وتحديد أصنافه ومسؤولياته.

 أولا: تعريف الآمر بالصرف

المتعلق بالمحاسبة العمومية: الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل لتنفيذ عمليات الميزانية  21-90من قانون  23تعرف المادة 
 Direction générale de La) والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير الحوالات فيما يتعلق بالنفقات. الالتزامالمتعلقة بإجراءات 

Comptabilité, 2007, p. 7) 

مثل  الانتخا الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية سواء بالتعيين مثل الوزير أو  باسمأي أنه الشخص الذي يعمل 
هذه الوظيفة. فهو هيئة  انتهاءمن طرف المحاسب العمومي، وتزول هذه الصفة مع  وباعتمادهرئيس المجلس الشعبي البلدي، 

 (78، صفحة 2011)بوشنطر، عمومية لإبرام تصرف وتثبيت وتصفية ديون أو الأمر بتغطية دين أو تسديده.

 الإيراداتوإدارة مرفق عام، بحيث يقوم بتحرير أوامر صرف النفقات وأوامر تحصيل وبذلك نجد أن الآمر بالصرف يختص في تسيير 
الذي يمثل السند القانوني، بواسطته يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ العمليات المالية المرخصة في الميزانية، فالآمر بالصرف لا ينتمي 
إلى إدارة مالية مختصة لكونه له صفة مسير إداري مكلف بإدارة وتسيير مرفق عام، أما صلاحياته المالية ماهية إلا تكملة لنشاطه 

 (78، صفحة 2011)بوشنطر، داري.الإ

 

في الأطراف الفاعلة
يةالمحاسبة العموم

الآمر بالصرف

المحاسب 
المراقب الماليالعمومي
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 ثانيا: مهام الآمر بالصرف

، التصفية، وإصدار وثيقة مكتوبة للمحاسب العمومي تسمى سند الدفع من جانب الالتزامالآمر بالصرف يقوم بتنفيذ إجراءات 
 والتصفية وتحرير سند الأمر بالتحصيل.النفقات، أما من جانب الإيرادات يقوم بتنفيذ مرحلة الإثبات 

 (218-217، الصفحات 2020)سكوتي، وتتمثل مهام الآمر بالصرف في النقاط التالية:

بتقرير يبرر المبالغ إعداد الميزانية الأولية وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة، ثم تقديمها إلى الجهة المعنية )وزير المالية( مرفقة  .أ
 المقررة؛

 والتصفية والأمر بالصرف؛ الالتزامالمحافظة على كل الوثائق المحاسبية التي تتعلق بعمليات  . 
 متابعة الميزانية حسب أبوا  المواد والفقرات المسجلة بعد المصادقة عليها؛ .ج
 أشهر أو سنويا إلى الوزارة المعنية؛ 3والأمر بالدفع وذلك كل  الالتزامتقديم الوضعية المالية المتعلقة بعمليتي  .د
 الأمثل للإمكانيات المادية المتاحة. الاستغلالالمحافظة على ممتلكات المؤسسة والقيام بعمليات الصيانة اللازمة لضمان  .ه

 ثالثا: أصناف الآمر بالصرف

أن هناك نوعين من الآمرين بالصرف هما: آمر بالصرف رئيسي وآمر بالصرف ثانوي كما  21-90من قانون  25ميزت المادة 
وجاءت بصنف آخر وهو الآمر  21-90من قانون  25إلى غيرهم، حيث تم تعديل المادة  اختصاصاتهميمكن في غيابهم تفويض 

 بالصرف الوحيد، سنتطرق إلى كل صنف من الأصناف:

سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو  اختصاصهفهو يختلف حسب النطاق الذين يمارس في إطار آمر بالصرف رئيسي:  .أ
من قانون رقم  26)المادة على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى المؤسسات العامة، نجد أن آمرا بالصرف كل من:

 (1134، صفحة 1990، 90-21

 المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة؛ .1
 الوزراء؛ .2
 الولاة عندما يتصرفون لحسا  الولاية؛ .3
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذي يتصرفون لحسا  البلديات؛ .4
 المستفيدين من الميزانية الملحقة؛المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة  .5
 المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات طابع إداري؛ .6
والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز  الالتزامالمعينون أو المنتخبون لوظائف لها من بين الصلاحيات تنفيذ عمليات  .7

 الإيرادات والنفقات.
فهو يتواجد على مستوى الدولة والإدارة المحلية، أما من حيث المبدأ فإن لكل آمر بالصرف رئيسي آمر بالصرف ثانوي:  . 

يجوز أن يكون له آمر بالصرف ثانوي، فهم يباشرون مهمتهم بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة، وينجزون عمليات 
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ويض من الآمر بالصرف الرئيسي، وتتم عملية في الإطار الإقليمي المعينين فيه وبتف اختصاصهمالميزانية في حدود مجال 
 (133-132، الصفحات 2005)زغدود، مراقبة الآمرين بالصرف من خلال المستندات الملتزمين بمسكها وهي:

 مسك حسابات التعهد؛ .1
 الأمر بتنفيذ النفقات العامة؛ .2
 حسا  حقوق الهيئة في مجال الإيرادات؛ .3
 الأمر في مجال النفقات. .4

آمر بالصرف وحيد: من ضمن مميزات نظام المحاسبة العمومية تأسس فئة خاصة من الآمرين بالصرف سميت آمر  .ج
بالصرف الوحيد، فالوالي هو الهيئة الأولى في الولاية، يعين من طرف رئيس الجمهورية، يملك صفة الآمر بالصرف الرئيسي 

ية، فإنه كذلك يملك صفة الآمر بالصرف الوحيد بالنسبة لتنفيذ برامج التجهيز اللامركزي بالنسبة لتنفيذ ميزانية الولا
عتماداتها التي تنفذ وفقا لبرنامج التجهيز السنوي ترخص على أساس ميزانية الدولة وا للدولة على مستوى الولاية، فهي

 (70صفحة ، 2015)سالمي، المقرر من طرف الحكومة.
آمر بالصرف المفوض: هو الموظف الذي يفوض سلطته للأشخاص ينوبون عنه كل من الآمر بالصرف الرئيسي أو الثانوي  .د

بعض مهام التسيير المالي للمؤسسة، لكن بمراقبة الآمر بالصرف وعن طريق  بأداءأو الوحيد لتوقيعه، فبذلك يسمح له 
الآمر بالصرف لا يعين بنصوص قانونية وإنما من طرف الآمر بالصرف الرئيسي بحكم علاقاته معه، كما يمكن  مسؤوليته.

 (1134، صفحة 1990، 21-90من قانون رقم  29)المادة أن يسحب التفويض في أي وقت.
 حالة وجود مانع قانوني أو غيا  آمر بالصرف الرئيسي أو وهو الموظف الذي يعين قانونا فيآمر بالصرف المستخلف:  .ه

الثانوي أو الوحيد، وذلك بإشعار كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، وعليه فإن الآمر بالصرف المستخلف يقوم 
 (1134صفحة ، 1990، 21-90من قانون رقم  28)المادة بجميع مهام الآمر بالصرف.

 رابعا: مسؤوليات الآمر بالصرف

للآمر بالصرف مهام حساسة يترتب عنها مسؤولية كبيرة، فهو مسؤول عن كل المخالفات للقوانين والتصريحات والتنظيمات 
نكة ولذلك المعمول بها والتي تثبت عن طريق التحقق والتدقيق من طرف هيئات الرقابة الخاصة بذلك، يجب أن يحتاط بالحذر والح

 سوف نبرز أهم المسؤوليات.

المسطرة في بداية السنة هداف برامج الحكومة والأيعتبر الوزراء مسؤولون مسؤولية سياسية في تنفيذ المسؤولية السياسية:  .أ
ل الأموا استعماللوطني، كما يتم محاسبتهم على الرشادة في مام المجلس الشعبي االحكومة وأمام المالية وذلك أ

 (81، صفحة 2011)بوشنطر، .العمومية

كل الممتلكات المكتسبة من الأموال   استعمالالمسؤولية الجزائية: إن الآمر بالصرف مسؤول مسؤولية جزائية على  . 
العمومية، فعند إجراء أي تدقيق أو فحص للحسا  الإداري للآمر بالصرف من طرف مجلس المحاسبة إذا ثبت عنه أي 
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مخالفات ذات طابع جزائي فيستطيع مجلس المحاسبة إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية للمتابعة الجزائية بعد إعلام وزير 
 (1134، صفحة 1990، 21-90من قانون رقم  32)المادة العدل.

المسؤولية المدنية: فإن الآمر بالصرف مسؤول مسؤولية مدنية على أي خطأ أرتكب أثناء إنجاز عمله الإداري كان أو  .ج
من قانون رقم  32)المادة العمومية.المالي فيصبح الآمر بالصرف مسؤول شخصيا على تعويض الضرر الذي يسببه للخزينة 

 (1134، صفحة 1990، 90-21

 الفرع الثاني: المحاسب العمومي

الذي بدوره هو عون عمومي توكل له الصلاحيات القانونية، للقيام بعمليات القبض  ،سوف نتناول دراسة المحاسب العمومي
وصرف الديون ومراقبة صحة النفقات المأمور بصرفها والإيرادات المأمور بتحصيلها وبتقبل الودائع ومنح التسبيقات وصيانة الأموال 

مسك محاسبة كافة العمليات وفق القواعد والقوانين المقررة من والحفاظ عليها وكل المنتجات والقيم التي تملكها المؤسسة، وكذلك 
 طرف وزير المالية.

 أولا: تعريف المحاسب العمومي

)التحصيل  22و 18يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات المشار إليها في المادتين 
 (1134، صفحة 1990، 21-90من قانون رقم  33)المادة والدفع( بالعمليات التالية:

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات؛ .أ
 ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها؛ . 
 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد؛ .ج
 الموجودات.حركة حسابات  .د

من قبل الوزير المكلف بالمالية كل من: المحاسبين العموميين للمجلس الدستوري  اعتمادهمويتم تعيين المحاسبين المعتمدين أو 
التابعة لقطاعي التربية والتكوين والتعليم المهنيين  باستثناءوالمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة والمؤسسات العمومية الإدارية 

كيفيات تعيينهم؛   1991سبتمبر  07الصادر بتاريخ  311-91، ولقد نظم المرسوم التنفيذي رقملمسؤوليتهون أساسا ويخضع
أخطاء أو أفعال غير شرعية  ارتكابهممن طرف وزير المالية ذلك في حالة  اعتمادهموتنهى مهام المحاسبين العموميين، ويسحب 

 (10، صفحة 2011)الأسود، خارج القوانين والتنظيمات المعمول بها.

 (43)منصوري، صفحة للإشارة فإن:

 ؛لموظفين التابعين لوزارة الماليةخاص با: Nomination)التعيين ) .1
 فهو خاص بالمحاسبين الخارجيين عن وزارة المالية.: (Agreement)الاعتمادأما  .2
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 أصناف المحاسب العموميثانيا: 

 يصنف المحاسب العمومي إلى صنفين هما:

محاسب رئيسي: وهو كل عون مكلف بالحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي، وبالتالي فهو المحاسب المؤهل قانونا  .أ
العامة للدولة، يعني أنه له  بعملية القيد المحاسبي النهائي للعمليات المالية المتعلقة بالنفقات والإيرادات وفقا لبنود الميزانية
من المرسوم التنفيذي  31)المادة جميع الصلاحيات في جميع المجالات، بحيث يتصف بصفة المحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة:

 (1650، صفحة 1991، 313-91رقم 

 العون المحاسب المركزي للخزينة؛ .1
 المركزي؛أمين الخزينة  .2
 أمين الخزينة الرئيسي؛ .3
 أمناء الخزينة في الولاية؛ .4
 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. .5

المحاسب الثانوي في تنفيذ نوع محدد من المجالات، وينفذ المحاسب الثانوي العمليات  اختصاصمحاسب ثانوي: يكون  . 
سال العمليات المالية التي قام بها إلى المحاسب الرئيسي الخاصة بالإيرادات والنفقات لصالح المحاسب الرئيسي، وذلك بإر 

لتجميعها وقيدها في السجلات المحاسبية بصفة نهائية، وهو الذي يقوم بتنفيذ العمليات المالية على سبيل التفويض 
 (86، صفحة 2018)سكوتي، ويتصف بصفة المحاسبين الثانويين:

 لخزينة في البلدية؛أمين ا .1
 الجامعية؛ الاستشفائيةأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز  .2
 قابضو الضرائب؛ .3
 قابضو أملاك الدولة؛ .4
 قابضو الجمارك؛ .5
 محافظو الرهون. .6

حيث يرسل المحاسب الثانوي المستندات والبيانات المحاسبية مباشرة إلى المحاسب الرئيسي بشكل شهري لتحصيل الإيرادات 
والنفقات وتحويلها إلى حسابه، كما يرسل المحاسب الرئيسي أرصدة الصندوق والقيود المسجلة في دفاتره المحاسبية إلى الوكيل 

 المحاسب المركزي للخزينة في نهاية كل عام.

يعد شبه محاسب كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو  21-90من قانون  52و 51شبه محاسب: حسب المادتان  .ج
صاريف أو بصفة عامة يداول القيم والأموال العمومية دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ودون أن يرخص يقوم بالم

وهذا يعني أنه كل موظف يحوز أو يتداول الأموال والقيم المعنوية بدون أن له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهذا الغرض، 
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كل المهام المذكورة سابقا، بحيث يخضع شبه المحاسب لنفس يكون له الصفة القانونية للمحاسب العمومي ولا يقوم ب
 (Bisaad, 2001, p. 14) والمسؤوليات ونفس الرقابة والعقوبات المطبقة على المحاسب العمومي. الالتزامات

محاسب بدون صندوق: وهو المحاسب الذي يملك الصفة القانونية للمحاسب العمومي دون أن يحوز أو يتداول الأموال  .د
والقيم المعنوية، أي أنه محاسب بدون صندوق، بحيث يكتسب صفة المحاسب العمومي المركزي، يقوم بدمج محاسبة 

 (76، صفحة 2011)نعيجة، المركزي.الوكيل المحاسبي  باسمالمحاسبين العموميين وهو الذي يعرف 

 المحاسب العمومي التزاماتثالثا: 

 نذكر منها: التزاماتيتعين على المحاسب العمومي 

المتعلقة بجانب الإيرادات: يتعين على المحاسب العمومي التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف  الالتزامات .أ
أن يتحقق أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والتنظيمات يتحمل الإيرادات ويجب مراقبة صحة إلغاء سندات 

 (25)نوبلي، صفحة الإيرادات كسندات الخصم التي يتوفر عليها.
من  36)المادة :يما يلقبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق من  المتعلقة بجانب النفقات: يجب على المحاسب العمومي الالتزامات . 

 (1135، صفحة 1990، 21-90القانون رقم 

 التحقق من صفة الآمر بالصرف؛ .1
 مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها؛التحقق من  .2
 التحقق من شرعية العملية؛ .3
 التحقق من تصفية العملية؛ .4
 ؛الاعتمادات التحقق من توفر .5
 وجود تأشيرات عمليات المراقبة القبلية؛ .6
 التحقق من أن الديون لم تسقط آجالها. .7

 رابعا: مسؤوليات المحاسب العمومي

فإن المحاسب العمومي مسؤول مسؤولية مالية وشخصية عن الأموال  21-90( من قانون 46-41حسب ما نصت عليه المواد )
والحقوق المالية العمومية التي تحت تصرفه، وتطبق مسؤولياته على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ 

ي مسؤول مسؤولية مالية على تعويض كل الأموال والقيم الضائعة والناقصة من الخزينة، وتغطية إن المحاسب العموم مهامه. انتهاء
سببه سواء كان ذلك خطأ أو متعمدا؛ ويكون مسؤولا شخصيا على كل المخالفات في العمليات المالية، فهو محل العجز الذي 

ر الذي ألحق بالخزينة العمومية، دون الإخلال بالعقوبات نتيجة الضر  الاعتمادعقوبات جزائية تكمن في غرامات مالية أو سحب 
 (38-37، الصفحات 2011)بلعروسي، الإدارية.
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ولا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق وتلك المرتكبة عند تصفية الحقوق عند 
تحصيلها وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس 

 (38-37، الصفحات 2011)بلعروسي، المحاسبة.

 (21، صفحة 2011)شويخي، وتقوم مسؤولية المحاسب العمومي عادة عند حدوث ثلاث حالات:

 عدم تحصيل إيراد واجب تحصيله؛  .أ
 تسديد نفقة غير شرعية؛ . 
 عجز في الصندوق. .ج

 المحاسب العموميخامسا: وسائل إعفاء مسؤولية 

من بين الإجراءات التي رخصها المشرع الجزائري للمحاسب العمومي من أجل تحقيق مسؤوليته، للسماح إليه بتخفيف عبء 
 المسؤولية المالية والشخصية هي:

الإعفاء عن المسؤولية: يمكن للمحاسب العمومي في حالة مدين إرسال طلب الإعفاء من المسؤولية للوزير المكلف بالمالية  .أ
من  38ويكون هذا الطلب إما برفض أو قبول الإعفاء الجزئي أو الكلي للمبالغ المدينة للمحاسب العمومي وفقا للمادة 

من  9و 8وحسب المادة ؛ 1990لق بقانون المالية التكميلي لسنة المتع 1991أوت  07المؤرخ في  21-91قانون 
من  68يمكن للمحاسب العمومي أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا للمادة  312-91المرسوم التنفيذي 

فاء طلب الإع بإرسالالمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة، بحيث يقوم المحاسب  1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90قانون 
، الصفحات 2022)بلحسين و لخذاري، الجزئي من المسؤولية للمجلس بموجب مقرر يترتب عليه الإعفاء من الفوائد المترتبة.

1612-1613) 

من المبالغ المتروكة على عاتقه، بحيث  الإبراء الرجائي: يمكن المحاسب العمومي أن يطلب من وزير المالية الإبراء الرجائي . 
لجنة المنازعات، وفي حالة قبول الإبراء الرجائي أو الإعفاء تتحمل ميزانية الدولة من دفع المبالغ  استشارةيمنح بعد 

المستحقة عن المحاسب العمومي، وهذا كله في حالة لم يقدم طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية أو رفض طلبه جزئيا أو  
 (1647، صفحة 1991، 312-91من المرسوم التنفيذي رقم  11و 10)المادة يا.كل

إجراء التسخير وصرف النظر: يأتي هذا الإجراء بعد رفض المحاسب العمومي القيام بدفع أي نفقة عمومية تتعارض مع  .ج
القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية، ودوره المتمثل في شرعية العمليات، فهو لا يتحمل أي 

سيرورة المرفق العام وعدم تعطيل المصلحة العامة، فإن القانون يسمح  مسؤولية في حالة رفضه، ولكن من أجل ضمان
 (133، صفحة 2012)قاوي، للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وتحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض.
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تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه إرسال تقرير إلى الوزير  للتسخيرة امتثلحيث أن المحاسب العمومي إذا 
يمكن للوزير المعني أن  الاقتضاءيوم تكون بوثيقة مكتوبة ويذكر فيها أسبا  الرفض، وفي حالة  15المكلف بالمالية خلال 

 (133، صفحة 2012)قاوي، يطلب معلومات مكملة من الآمر بالصرف.

)عباس، للتسخير في الحالات التالية: للامتثاليمكن للمحاسب العمومي الرفض  21-90من قانون  48وحسب المادة 
 (60، صفحة 2012

 المالية ما عدا بالنسبة للدولة؛ الاعتماداتعدم توفر  .1
 عدم توفر أموال بالخزينة؛ .2
 الخدمة؛ أداءإثبات  انعدام .3
 طابع النفقة غير إبرائي؛ .4
 تأشيرة مراقبة النفقات القبلية أو تأشيرة لجنة الصفقات العمومية. انعدام .5

 الفرع الثالث: المراقب المالي

من المرسوم تخضع لرقابة  02مهمة الرقابة مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة العمومية، فالمادة  414-92نضم المرسوم التنفيذي رقم 
 ية الإنفاق، فسيتم عرض في هذا الفرع كل من تعريف المراقب المالي ومهامه ومسؤولياته.عمل

 أولا: تعريف المراقب المالي

المراقب المالي هو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العمومية، ويعين بقرار وزاري من طرف الوزير 
 (2101، صفحة 1992، 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  4)المادة المكلف بالميزانية.

تابع لوزير المالية عبر السلم الجهوي، فهو يمارس الرقابة  استشاريلا يعتبر القانون المراقب المالي كأنه عون محاسبي بل هو عون 
ويتحقق من شرعية النفقة أي مطابقة للقوانين ومهمته التأشير عليها، وله الحق في رفض الالتزام القبلية للنفقات، ويراقب إجراءات 
 (12-11، الصفحات 2012)جوامع و بركات، بعض العمليات التي تخالف القانون.

الترقية في  باستثناءهذه المراقبة تتعلق بكل القرارات الخاصة بالحياة المهنية للموظفين من ترقية وقبول في التوظيف، وترقية في الرتبة،  
 (542، صفحة 2018)حمودي، الدرجات، وتكون هذه الرقابة على:

 التي تخص الحياة المهنية للموظفين من ترقية وتقاعد؛قرارات التعيين والتثبيت والقرارات  .أ
 الجداول الإسمية التي تعد عند إقفال كل سنة مالية؛ . 
 الجداول الأصلية الأولى التي تعد في بداية كل سنة، والجداول الإسمية المعدلة التي تطرأ أثناء السنة المالية. .ج
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 ثانيا: مهام المراقب المالي

 (2103، صفحة 1992، 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  23)المادة لي في:تتمثل مهام المراقب الما

 مسك تعداد المستخدمين ومتابعته؛ .أ
 مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض؛ . 
 حسب الشروط المحددة. الالتزاماتمسك محاسبة  .ج

فمحاسبة الالتزام تهدف إلى تحديد مبالغ الالتزام أو ترخيصات البرامج، فمهمته التأشير على مشروع الالتزام المحرر من طرف الآمر 
ملفات المستخدمين، مصاريف المستخدمين، نفقات تسيير المصالح، ضبط محاسبة المناصب المالية، مراقبة  نبالصرف المتضم

 جداول والقوائم الأصلية للمستخدمين.

-2103، الصفحات 1992، 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  28)المادة فدور محاسبة الالتزام بالنسبة لنفقات التسيير يتمثل في:
2104) 

 المفتوحة أو المخصصة حسب الأبوا  والمواد؛ الاعتمادات .1
 ؛الاعتماداتتحويل  .2
 التي تمنح للآمرين بالصرف الثانويين؛ بالاعتمادالتفويضات  .3
 بالنفقات التي تمت؛ الالتزام .4
 الأرصدة المتوفرة. .5

 (2104، صفحة 1992، 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  29)المادة لكل عملية ما يأتي: والاستثمارأما في مجال نفقات التجهيز 

 إعادة التقييمات المتتالية؛الاقتضاء الترخيصات بالبرنامج، وعند  .1
 التفويضات بتراخيص البرنامج؛ .2
 الأرصدة المتوفرة. .3

 ثالثا: منح تأشيرة المراقب المالي

 إن منح التأشيرة من طرف المراقب المالي هو دليل على مطابقة النفقة بالقوانين والتعليمات المعمول بها، يمنحها بتأشيرة الموافقة على
من المرسوم التنفيذي رقم  9)المادة وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية، حيث تتضمن هذه التأشيرة ما يلي: الالتزام)بطاقة(  استمارة
 (2102، صفحة 1992، 92-414

 صفة الآمر بالصرف؛ .أ
 مطابقتها التامة للقوانين والتنظيمات المعمول بهما؛ . 
 أو المناصب المالية؛ الاعتماداتتوفر  .ج
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 التخصيص القانوني للنفقة؛ .د
 للعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة؛ الالتزاممطابقة مبلغ  .ه
 أو الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض. وجود التأشيرات .و

من المرسوم  14)المادة يوم في حالة الإجراءات المعمقة. 20أيام وتمدد إلى  10تدرس وتفحص الملفات المعروضة على الرقابة في أجل 
 (2102، صفحة 1992، 414-92التنفيذي رقم 

 رابعا: نتائج رقابة المراقب المالي

أثناء رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية ينتج عنها حالتين: ملفات صحيحة مطابقة للقوانين والتنظيمات المعمول بها 
 إما المؤقت أو النهائي.تنتهي بقبول التأشيرات أو ملفات فيها أخطاء أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها تنهي بالرفض 

)فنيش، ب المالي حالة من الحالات الآتية:مرفوضة رفضا مؤقتا إذا لاحظ المراق الالتزاماتتكون حالة الرفض المؤقت:  .أ
 (114، صفحة 2012

 مشو  يعني يوجد مخالفات قابلة للتصحيح؛ اقتراح التزام .1
 أو نقصان الوثائق الثبوتية، مثال نقصان بعض الوثائق المرفقة في ملف الترشح لوظيفة ما؛ انعدام .2
نسيان بيان هام في الوثائق المطلوبة، كان يصدر قرار تعيين الموظف خاليا من بيان منصب العمل، أو المصلحة  .3

 التي عين فيها.
)نوبلي، صفحة نهائيا وذلك لأحد الأسبا  التالية: الالتزامحالة الرفض النهائي: يرفض المراقب المالي منح التأشيرة على  . 

33) 

 للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛الالتزام عدم مطابقة  .1
 والمناصب المالية؛ الاعتماداتعدم توفر  .2
 الآمر بالصرف لملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت. احترامعدم  .3

بالنفقة أو يؤكد رأيه  الالتزامإما أن يتنازل عن  اختيارينفي حالة الرفض النهائي يكون الآمر بالصرف أمام  التغاضي: .ج
ويلجأ إلى وسيلة قانونية وهي التغاضي، بحيث يطلب الآمر بالصرف التغاضي من المراقب المالي بمكتو  وهذا تحت 

على التغاضي في الحالات  ولا يمكن الحصوللوزير المعني أو الوالي؛ مسؤوليته بمقرر يعلم به وزير المالية ويرسل الملف إلى ا
 (100، صفحة 2014)مزيتي، التالية:
 ؛انعدامهاالمالية أو  الاعتمادات عدم توفر .1
 الصفة القانونية للآمر بالصرف؛ انعدام .2
 التأشيرات أو الآراء المسبقة؛ انعدام .3
 الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالنفقة؛ انعدام .4
 .للالتزامالتخصيص غير القانوني  .5
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 خامسا: مسؤوليات المراقب المالي

فقة يعتبر المراقب المالي مسؤولا أمام هيئات المراقبة ووزارة المالية على كل المخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال صرف الن
 بةأي أنه مسؤول عن كل التأشيرات غير قانونية أمام الغرفة التأديبية للميزانية والتابعة لمجلس المحاسبة المؤهلة قانونا للتحقيق ومراق

جويلية  17المؤرخ في  95-20من الأمر رقم  88من المادة  07نشاط المراقب المالي، فتفرض عقوبات مالية حسب البند رقم 
وكذلك يمكن لوزير المالية فرض عقوبات مالية وإدارية على المراقب المالي نتيجة مراقبة التقرير  المتعلق بمجلس المحاسبة. 1995

 (89، صفحة 2011)بوشنطر، السنوي الذي يعده.
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 ة الدولية في القطاع العاماسبالمح معاييرالمبحث الثاني: 

تتلخص مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين للدول التي تتبنى المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام لخدمة المصلحة العامة وتوفير 
بة للمقارنة لمنشآت القطاع العام على نطاق العالم في المساهمة في تطوير منظمات المحاسبة المهنية وشركات المحاسبيانات قابلة 

وممارسات عالية الجودة للمحاسبين المهنيين وتعزيز أهمية المحاسبين المهنيين، ونظرا لتعقيد حجم النشاطات الحكومية الذي نتج عنه 
لم، لاستخدمها طرق ومبادئ مختلفة وتسبب حتى في مشاكل الرقابة في حالة حدوث نزاعات صعوبات في كثير من بلدان العا

 لمناقشة قضايا المصلحة العامة لإبرازها لأهمية الخبرة لمهنة المحاسبة.

ولي من أجل مما أدى إلى عولمة المحاسبة من أجل الخروج بمعايير لتوحيد المبادئ والأصول المحاسبية تكون مقبولة على المستوى الد
 تحسين الثقة في نوعية وتقديم تقارير وبيانات مالية. 

، مجال تطبيقها ة في القطاع العامالمعايير المحاسبية الدولي ماهيةمطالب نتعرف فيها على كل من  ثلاثة حيث يتناول هذا المبحث
 وتصنيفاتها مع ذكر دور وأهداف مجلس المعايير.

 اسبية الدولية في القطاع العامالمطلب الأول: ماهدية المعايير المح

أمام الاختلافات في المبادئ والقواعد المحاسبية التي تؤدي وجود نتائج مختلفة وأحيانا متعارضة، أدركت مجموعة من الدول إلى 
عالجات الحاجة لوجود تنسيق مشترك، بإيجاد قاعدة مشتركة للمقارنة، وبالتالي أصبحت الحاجة إلى وجود أسس مضبوطة لتنفيذ الم

المحاسبية للإفصاح عنها، وبذلك تلعب المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام دورا فعالا لتحقيق إدارة قادرة على تنفيذ 
الدولة بفعالية عالية، فهي بمثابة جزء من الجهد العالمي المبذول من أجل الرقي وتحسين المحاسبة العمومية وشفافية  استراتيجية
 ومة.الحكعمليات 

 الفرع الأول: نشأة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

، ليتناول (FAF)الذي هو تحت إشراف مؤسسة المحاسبة المالية  (GASB)مجلس معايير محاسبة عمومية  1984أنشأ في سنة 
كومات قضايا التقارير المالية في الحكومات المركزية والمحلية، الدافع لإنشاء المجلس هو التقصي في قابلية القوائم المالية التي تعدها الح

ية للمقاربة مع تقارير مالية التي تعدها المؤسسات الاقتصادية. وقد تم وضع معايير المحاسبة العمومية وكان أول إصدار في جويل
، صفحة 2020)عبود، وهو المعيار الملزم الرسمي الواجب على المحاسبين ومراقبي الحسابات تطبيقه على الوحدات الحكومية. 1984
177) 

ليحل محل مجلس معايير المحاسبة  (IPSASB)تم إنشاء مجلس المعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام  2004نوفمبر  10وفي:" 
عضو  167ويشمل  1977حيث تأسس هذا الأخير سنة  (IFAC)العمومية وهي لجنة دائمة تابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين 

 .(99، صفحة 2016)خبيطي و مونه، دولة" 127ل 
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وهو لجنة دائمة تابعة للاتحاد الدولي  (IPSASB)وقد صدرت المعايير الجديدة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 
، صفحة 2018)قمو، بلد، حيث بقي المجلس في التطوير المستمر. 120هيئة عضوا في  160لمراجعي الحسابات يمثل أكثر من 

105) 

 الفرع الثاني: تعريف المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

 تعني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بأنها القواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية والمحاسبية التي تنشأ في
 أداءالقطاع غير هادف للربح، ذلك لتوجيه ممارساتها وتوحيد معالجتها للأمور المماثلة. لكي تكون هناك وحدة للمقارنة بين 

ت الكبيرة، بحيث أن الهيئة المكلفة بإصدار المعايير المحاسبية الدولية في بالعام خاصة المؤسسات ذات النقاع امؤسسات القطا 
مية القطاع العام هي مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، من أجل التقارير المالية التي تصدر عن الأنظمة المحاسبية الحكو 

، 2020)عبود، ان يشكلان قاعدة الإبلاغ المالي.لتجميع قضايا المحاسبة المتعلقة بالإفصاح والعرض اللذالتي تطبق هاته المعايير، 
 (178صفحة 

تتناول عتراف والقياس والعرض والإفصاح التي ى أنها: "توضح متطلبات الاكما عرفها مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام عل
 .(77، صفحة 2018)ضريفي و ضريفي، العمليات والأحداث في البيانات المالية ذات الغرض العام"

في حين تشكل هذه المعايير مجموعة من القواعد العلمية التي تحظى بالقبول العام، حيث تجمع كل من الخبراء والهيئات المختصة في 
المحاسبة على الصعيد العالمي، كتقديم استشارات وإرشادات لتوجيه المحاسبين، لتحقيق العرض والإفصاح الملائم في القوائم المالية 

 (59-58، الصفحات 2022)عشة، والمصداقية في الإبلاغ المالي الحكومي.للرفع من الجودة 

المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ملزمة لإعداد القوائم المالية للغرض العام، بحيث تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العامة 
ويل النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر كالضرائب أو الديون أو الرسوم، كما لا تهدف بشكل ولإعادة توزيع الدخل والثروة، وتم

 (International Public Sector Accounting Standards, 2017, p. 2575). رئيسي إلى تحقيق الأرباح

القطاع العام عبارة عن مجموعة من المقاييس المرجعية والموضوعية التي يستند إليها في ومنه نستنتج أن المعايير المحاسبية الدولية في 
قياس وإفصاح عن المعلومات فهي نموذج إرشادات لممارسيها فهي معايير عالمية عالية الجودة للإبلاغ المالي خاصة بهيئات القطاع 

 العام باستثناء المؤسسات الحكومية التجارية.

 أهمية المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العامالفرع الثالث: 

 (59-58، الصفحات 2015)القريشي، تكمن أهمية المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في النقاط التالية:

 المحاسبة الحكومية الدولية وتشجيعها، لرفع نوعية  تسعى المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام لتطوير اعتماد معايير
ك المعلومات المالية الحكومية، لتجنب الأزمات الاقتصادية، وهي توفر دعما مالي من قبل صندوق النقد الدولي، والبن

 ؛الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة
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  المالي، لتجنب فساد وسوء الإدارة.تحسين نوعية المعلومات المالية الحكومية للمستخدمين، لزيادة الضبط 

 (35-34، الصفحات 2020)بوعبانة، وكذلك:

  ،تساهم المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام بشكل كبير في تحقيق توافق السياسات المحاسبية على المستوى الدولي
في مجال المحاسبة، من أجل جودة البيانات المالية والإفصاح الكامل عن  وذلك بتقديم إرشادات وتوجيهات للمختصين
 ؛تلف الفترات على المستوى الدوليالنشاط، وبذلك يؤدي إلى قابلية المقارنة بين مخ

  تكمن أيضا أهمية المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام إلى دورها الهام في توحيد الممارسات المحاسبية للهيئات
العمومية على المستوى الدولي، وذلك بالتقار  فيما يخص إعداد وعرض البيانات المالية لوحدات القطاع العام، والتنسيق 

 ؛ةالمحاسبي الدولي لتطوير المحاسبة العمومية، وزيادة جودة الإبلاغ المالي للقوائم المالية الحكومي
عتراف الدولي بها، بتشجيع الهيئات العالمية على تبني هذه المعايير التي وبذلك تستمد المعايير المحاسبية الدولية أهميتها بالا

تعتبر بدورها غير إجبارية التطبيق، إلا أن اعترافها الدولي يعطيها طابع المصداقية والجودة، وبالتالي الارتقاء لوحدات 
 القطاع العام في العالم.

 (6، صفحة 2006)الأجودي و الخرسان، كما تتمثل هذه الأهمية في:

 معلومات معدة وفق معايير  تحديد الطريقة المناسبة لقياس اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، نتيجة الاعتماد على
 ؛ملائمة

  ،حماية حقوق الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية بالإفصاح العام عن فرص ونتائج الاستثمار لاستفادة الكل
 ؛نتيجة وجود معايير محاسبية دولية

   تساعد على زيادة الثروة وترتيبات الفعالة وكفاءة للإدارات، وفي تدقيق التقارير وتحليلها باعتبارها قواعد عامة معتمدة في
 ل العالم للإبلاغ المالي عن الأحداث والمعاملات متشابهة.ك

 : مجال تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العامرابعالفرع ال

معايير مجلس المحاسبة الدولية للقطاع العام مصممة على بيانات مالية متعلقة بمؤسسات عمومية، وبذلك يمكن استنتاج مجال  إن
حيث تطبق المعايير في المؤسسات العمومية والقطاعات  ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90تطبيقها من خلال نص قانون 
لولايات والبلديات ومختلف المجالس والمؤسسات ذات الطابع الإداري، كما يستثنى المؤسسات الحكومية سواء الوطنية أو المحلية كا

، 2022)خنشور و عقبي، .(IFRS – IAS)الاقتصادية العمومية، حيث يطبق عليها معايير محاسبية دولية لإعداد تقارير مالية 
 (5صفحة 

المالية الدولية القطاع العام على تبني معاييره من أجل التوافق والتقار  الدولي للبيانات الحكومية حيث شجع يحث مجلس المحاسبة 
 (7، صفحة 2022)خنشور و عقبي، والمصادقة عليها من قبل المجلس. على تبني معاييره والامتثال لمجمل متطلباته
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الأساس لا يمتلك المجلس إلى فرض تطبيق هاته المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام على الحكومات والهيئات كما أن على هذا 
العمومية، بل يعرضها بصفة اختياريه على الدول التي ترغب في تحسين نوعية وجودة الإبلاغ المالي، وكذلك تشجعها عن طريق 

على الاعتراف والدعم الدولي لمعاييره من طرف الهيئات  يعتمد، كما لاستشارية في المجلست للهيئات اتطبيق الملاحظات والاقتراحا
الدولية، وهنا نقول إن هذه الدول التي تعمل على تطبيق معاييره هي دول متقدمة، لكونها تحقق الإفصاح الكامل للبيانات المالية 

د أن معظم الدول تستفيد من هذه المعايير بمختلف توجهاتها، كأخذ ما الحكومية، وتعتبر رائدة في المجال المالي، وفي المقابل نج
، 2014)شلال، يناسبها وضمها لمعاييرها الخاصة، كما تقوم دول أخرى بتكييفها مع متطلبات الإصلاحات التي تقوم بها.

 (56-55الصفحات 

 اسبية الدولية في القطاع العامالمعايير المح: دور وأهدداف مجلس ثانيالمطلب ال

مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام: هو مجلس مستقل لوضع المعايير، يعني بتطوير معايير المحاسبة للقطاع العام ويقوم 
المجلس بدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين، ويتولى أيضا تسيير عملية ترشيح أعضاء المجلس، بحيث يقوم المجلس بوضع جداول أعماله 

دولة( ويرشح الأعضاء من قبل  17عضو من دول مختلفة ) 18ه دون تدخل من جانب الاتحاد، بحيث يضم ويعتمد منشورات
 (7-6، الصفحات IFAC)الحكومات وجهات القطاع العام وأعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين.

مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، أما الفرع الثاني وهنا سوف نقسم المطلب إلى فرعين الأول نتحدث فيه عن دور 
 سوف نتطرق إلى أهداف مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.

 الفرع الأول: دور مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

من قبل مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين كهيئات مستقلة لإعداد التقارير  يتم تعيين مجلس المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 (53-52، الصفحات 2014)شلال، :المالية والاهتمام بها في القطاع العام، وهنا نمثل دور المجلس فيما يلي

  معايير تنطبق على أساس الاستحقاق، ومعايير تنطبق على الأساس يصدر مجلس المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام
 ؛ة، يتم التشجيع على الالتزام بهافصاحات إجبارية وأخرى اختياريإ النقدي، الذي يتضمن

 داد التقارير مالية يقوم مجلس المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بحق حكومات وهيئات وطنية لوضع معايير لإع
 ؛صاصهاضمن اخت

  يفرق المجلس بين البيانات المالية للغرض الخاص التي تكون لتلبية احتياجات أطراف معينة بمواصفات خاصة مثل التقارير
المعدة لصالح هيئات الرقابة والسلطة التشريعية والتنفيذية، أما البيانات ذات الغرض العام تكون موجهة لعامة الناس لرفع 

 (141، صفحة 2016)براضية، .الأداءلمساءلة عن وتقديم أدوات امستوى شفافية المال العام 
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 الفرع الثاني: أهداف مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

يع جهات القطاع تطبيقها على جم المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام ملزمة لإعداد القوائم المالية ذات الغرض العام، من أجل
 (32، صفحة 2008)الجعارات، :مجلس المعايير نجدالعام ومن أهم أهداف 

 لعمل بموجبها على إعداد ونشر معايير محاسبية ذات غرض عام تراعى عند إعداد القوائم المالية وتشجيع القبول فيها وا
 ؛المستوى الدولي

 لقوائم المالية على مستوى العالمالعمل على توفيق التعليمات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض ا. 

 (54، صفحة 2014)شلال، وكذلك نجدها في:

  ؛التقارير المالية ذات جودة عاليةتطوير معايير إعداد 
 ؛الدولية والوطنيةة بين المعايير تسهيل المقارب 
 ؛لعام لاستخدامها من طرف الحكوماتإصدار مجموعة متكاملة من المعايير الدولية في القطاع ا 
  ،كما يهدف نشاط المجلس إلى تحقيق عناصر ذات أهمية بالغة كتشجيع قبول المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام

 ؛التوافق الدولي مع تلك المعايير وتحقيق
  ؛ات مالية في القطاع العاميوفر المجلس إرشادات عامة وخاصة لكيفية معالجة قضايا وخبر كما 
  تندرج الأهداف تحت بند برنامج المقاربة بين المعايير الدولية الذي يسعى لتحقيق التقار  بينها وبين المعايير المحاسبة

 الدولية في القطاع العام.

 (310، صفحة 2018)عبدوس، وأيضا:

 ؛ية في مختلف دول العالمتطوير المحاسبة العموم 
  مقارنة المحاسبة العمومية بالمحاسبة المالية المستندة على المعايير(IFRS – IAS)؛ 
 )؛لإعطاء صورة صادقة لمالية الدول تطبيق مبدأ الذمة المالية )الحقوق المثبتة 
  داء في المحاسبة العمومية اذ على الدول تسجيل كل أملاكها واستثماراتها كأصول بدل الاكتفاء بتسجيلها  مبدأ الأتطبيق

 ؛ي هو من مبادئ المحاسبة الماليةكنفقات ومقابل ذلك تسجيلها في الخصوم كمبدأ القيد المزدوج الذ
 م من خلال تقديم معلومات دقيقة للإدارة المالية وصنع تحقيق شفافية وموثوقية المعلومات المالية الخاصة في القطاع العا

، 2012)الإتحاد الدولي للمحاسبين، القرارات ولمقارنتها سواء بالمحلي أو الدولي ولمقاربتها بين الأسس المحاسبية والإحصائية. 
 (19صفحة 
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 الدولية في القطاع العاماسبية : تصنيفات المعايير المحثالثالمطلب ال

صممت المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام من أجل تطبيقها على البيانات المالية ذات الغرض العام، التي لا تهدف إلى الربح 
والقياس والإفصاح عن بيانات مالية لوحدات  الاعتراف، حيث توضح هذه المعايير متطلبات اقتصاديوألا تكون ذات طابع 

 القطاع العام.

يقوم مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام بصياغة معايير تنطبق على أساس الاستحقاق المحاسبي ومعايير " وكذلك:
 .(20، صفحة 2012، )الإتحاد الدولي للمحاسبين"بيأخرى على الأساس النقدي المحاس

 أساس الاستحقاق وفق للقطاع العام دوليةالاسبية المحالفرع الأول: معايير 

من قبل المجلس نحو تحقيق التقار  في تطبيق منهجية المحاسبة المالية الدولية  (IPSASB)يتم إصدار معايير دولية في القطاع العام 
التقار  في اقتباس المعايير من متطلبات المحاسبة المالية الدولية للقطاع الخاص، مع الأخذ  استراتيجيةفي القطاع الخاص، وتتمثل 

، صفحة 2014)شلال، بعين الاعتبار خصوصيات النشاط العمومي، للتكيف مع مميزاته الخاصة في المعايير على أساس الاستحقاق.
54) 

يعرف أساس الاستحقاق بالعمليات والأحداث المالية خلال الفترة التي دفعت فيها بغض النظر عن الحركة النقدية الخاصة بها، 
كل سنة مالية من غيرها هذا   أداءويترتب على ذلك إظهار الأصول والالتزامات والتسويات الختامية كاملة، مما يسهل فصل 

 (7-6، الصفحات 2020)بوخالفي، ات.اس لا يختلف بين أنواع المؤسسالأس

)شلال، هي: معيار محاسبي تم إصداره من طرف مجلس المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، يصنفون على أسس 31وهناك 
 (59، صفحة 2014

  والبيانات المالية؛معايير إعداد وعرض التقارير 
 معايير معالجة الأصول الملموسة وغير الملموسة؛ 
 معايير الأدوات المالية؛ 
 .باقي المعايير 
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 معايير محاسبية دولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق :01 الجدول رقم

 المعاييــــــــــــــــــرشرح  المعاييــــــــــر تصنيف المعايير المحاسبية الدولية

 

 

 

معايير إعداد وعرض التقارير 
 والبيانات المالية

"عااااااااارض البياااااااااانات  01المعياااااااااار 
 المالية"

يهدف هذا المعيار لبيان طريقة عرض البيانات المالية 
 ذات الغرض العام من أجل إمكانية المقارنة.

"بيااااااااااانات التاااااااااادفق  02المعيااااااااااار 
 النقدي"

إلى تقديم المعلومات حول المتغيرات يهدف هذا المعيار 
التاريخية في النقد والنقد المعادل للمنشأة بواسطة بيان 

 تدفق نقدي.

"البيااااااااااانات الماليااااااااااة  06المعيااااااااااار 
 الموحدة والمفصلة"

يطبق هذا المعيار عند إعداد وعرض البيانات المالية 
الموحدة للمنشأة حيث يتم تجميع القوائم المالية للوحدة 
المسيطرة مع الوحدات التابعة لها، من أجل أن تعرض 

 البيانات المالية وكأنها منشأة واحدة.

"التقريااااااااااااار الماااااااااااااالي  10المعياااااااااااااار 
للاقتصاااااااااااااديات ذات التضااااااااااااخم 

 المرتفع"

يطبق هذا المعيار على البيانات المالية الموحدة للمنشأة 
التي تقدم تقاريرها بالعملة الوظيفية التي هي عملة 

 د المفرط للتضخم.الاقتصا

"الأحداث بعد تاريخ  14المعيار 
 إعداد التقرير"

يهدف إلى وصف الوقت لتعديل البيانات بعد تاريخ 
 .إعداد التقرير وكذا الإفصاحات

"تقاااديم تقاااارير حاااول  18المعياااار 
 القطاعات"

يهدف هذا المعيار إلى وضع المبادئ لتقديم التقارير 
 القطاعات.حول المعلومات المالية حسب 

"عاااااارض المعلومااااااات  24المعيااااااار 
 الموازنة في البيانات المالية"

يهدف إلى تضمين المبالغ الفعلية والمقدرة الناجمة عن 
 تنفيذ ميزانيات وحدات القطاع العام.

 

 

 

 

 

 

"الاساااااااااااتثمارات في  07المعياااااااااااار 
 المنشآت الزميلة"

المعيار على المساهمات المباشرة لوحدات  يطبق هذا
 القطاع العام.

"الحصااااااااااااااااااااص في  08المعيااااااااااااااااااااار 
 المشاريع المشتركة"

يطبق هذا المعيار في إعداد التقارير عن الحصص في 
 المشاريع المشتركة.

يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية للتكاليف والإيرادات  "عقود الإنشاء" 11المعيار 
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معايير معالجة الأصول الملموسة 
 وغير ملموسة

 لعقود الإنشاء.

الهدف من هذا المعيار وصف المعالجة المحاسبية  "المخزون" 12المعيار 
للمخزون في ظل التكلفة التاريخية ويوفر الإرشادات 

 لتحديد مبلغ التكلفة الذي يعترف به كأصل.

 يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسات والإفصاحات "عقود الإيجار" 13المعيار 
المحاسبية للمستأجرين والمؤجرين لتطبيقها على عقود 

 الإيجار التمويلية والاستثمارية.

"العقااااااااااااااااااااااااااارات  16المعيااااااااااااااااااااااااااار 
 الاستثمارية"

يهدف إلى وصف المعالجة المحاسبية للاستثمارات 
 العقارية ومتطلبات الاعتراف والإفصاح.

"الممتلكااات والمصااانع  17المعيااار 
 والمعدات"

المعالجة المحاسبية للممتلكات  يهدف إلى تحديد
والمصانع والمعدات حتى يتمكن مستخدمي البيانات 
المالية من التحقق من المعلومات التي تتعلق باستثمار 

 المنشأة.

"المخصصااااااااااااااااااات  19المعيااااااااااااااااااار 
 الالتزامات والأصول المتحملة"

يهدف هذا المعيار لتحديد الظروف التي يجب 
قياسها والإفصاح الاعتراف بالمخصصات وكيفية 

 عنها.

"انخفااااااااااااض قيماااااااااااة  21المعياااااااااااار 
 الأصول غير المولدة للنقد"

يهدف إلى وصف الإجراءات التي تطبقها المنشأة 
لتحديد انخفاض أحد الأصول غير مولدة للنقد 

 ولضمان الاعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

"انخفااااااااااااض قيماااااااااااة  26المعياااااااااااار 
 الأصول المولدة للنقد"

عيار متطلبات الاعتراف وقياس انخفاض يحدد هذا الم
قيمة الأصول المولدة للنقد حيث يتم الاعتراف 
بالخسائر في حالة مبلغ الأصل القابل للاسترداد أقل 

 من المبلغ المسجل له.

"الأصااااااااااااول غااااااااااااير  31المعيااااااااااااار 
 ملموسة"

يحدد شروط الاعتراف وقياس المعاملة المحاسبية للأصول 
ذ يدر منافع اقتصادية غير الملموسة ويعترف به إ

ومحتمل ينتج عنها تدفقات نقدية مستقبلية، ومن 
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 الممكن قياس تكلفة الأصل بقيمته العادلة بموثوقية.

 

 

 

 

 

 معايير الأدوات المالية

"الأدوات المالياااااااااااة:  15المعياااااااااااار 
 الإفصاح والعرض"

يهدف إلى تعزيز فهم مستخدمي البيانات المالية لأهمية 
الموجودة ضمن الميزانية وخارجها الأدوات المالية 

 للحكومة.

"الأدوات المالياااااااااااة:  28المعياااااااااااار 
 العرض"

وفق متطلبات هذا المعيار عند عرض الأدوات المالية 
يجب على وحدات القطاع العام التي تصدرها تصنيفها 

 على أنها التزام مالي أو حق ملكية.

"الأدوات المالياااااااااااة:  29المعياااااااااااار 
 الاعتراف والقياس"

يهدف إلى تحديد شروط الاعتراف وقياس الأدوات 
 المالية الصادرة عن مختلف وحدات القطاع العام.

"الأدوات المالياااااااااااة:  30المعياااااااااااار 
 فصاحات"الإ

يهدف إلى حث الهيئات العمومية على توفير 
الإفصاحات التي تسمح لمستخدمي البيانات المالية 

التي  الحكومية بتقدير حجم مخاطر الأدوات المالية
تصدرها وحدات القطاع العام وكيفية إدارتها لهذه 

 المخاطر.

 

 

 باقي المعايير

"السياسااااااااااااااااااااااات  03المعيااااااااااااااااااااااار 
المحاساابية. التغاايرات في التقااديرات 

 المحاسبية والأخطاء"

يهدف إلى فرض معايير لعملية اختبار وتغيير 
السياسات المحاسبية بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية، 

التغيرات في السياسة المحاسبية، وتغيرات  والإفصاح عن
 في التقديرات المحاسبية وتصويب الأخطاء.

"آثار التغاااااااااايرات في  04المعيااااااااااار 
 سعر الصرف الأجنبي"

يهدف إلى تحديد طريقة الإفصاح عن معاملات 
بالعملة الأجنبية في البيانات المالية بوحدات القطاع 

دولة المعدة للقوائم العام التي يجب التعبير عنها بعملة ال
 المالية وهذا ما يتطلب تحديد سعر الصرف.

يهدف إلى بيان المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض  "تكاليف الاقتراض" 05المعيار 
وهو يتطلب بشكل عام التسجيل الفوري لتكاليف 
 الاقتراض على أنها مصروفات في الفترة التي يتم فيها.

الهدف الرئيسي هو تحديد وقت الاعتراف بالإيراد "الإيااااااااااااااااراد ماااااااااااااااان  09المعيااااااااااااااااار 
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ومعالجته المحاسبية عندما يكون محتمل تدفق منافع  المعاملات التبادلية"
 مستقبلية.

"الإفصااااااااااااح عاااااااااااان  20المعياااااااااااار 
 الأطراف ذات العلاقة"

الهدف منه هو ضمان الإفصاح عن المعلومات التي تتم 
 أخرى لها علاقة.  بين منشآت وهيئات

"الإفصااااااااااااح عاااااااااااان  22المعياااااااااااار 
المعلوماااااات المالياااااة حاااااول القطااااااع 

 الحكومي العام"

يهدف إلى تحديد متطلبات الإفصاح الخاصة بالحكومة 
التي تختار عرض المعلومات حول القطاع الحكومي 
العام بياناتها المالية الموحدة، كما أن الإفصاح يعزز من 

 المالية.شفافية التقارير 

"الإيااااااااااااااااراد ماااااااااااااااان  23المعيااااااااااااااااار 
 المعاملات غير التبادلية"

يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح والاعتراف وقياس 
الإيرادات الناتجة عن المعاملات غير تبادلية كالضرائب 

 والتحويلات.

يهدف إلى تحديد أساس المحاسبة والإفصاح عن مختلف  "منافع الموظفين" 25المعيار 
 .الموظفين

فصاحات المتعلقة المعاملة المحاسبية والإ يهدف إلى بيان "الزراعة" 27المعيار 
 بالنشاط الزراعي لوحدات القطاع العام.

 (229-226، الصفحات 2018)ضريفي و حاج، على  بالاعتمادمن إعداد الطالبتين  المصدر:

 الأساس النقدي للقطاع العام وفقدولية الاسبية المحالفرع الثاني: معايير 

: "هو إثبات ما يحصل من إيرادات قبضت فعلا وإثبات النفقات في السجلات عند دفعها فعلا بمعنى أن يعرف الأساس النقدي
للنفقات والإيرادات تعود لفترات مالية واقعة الصرف أو التحصيل النقدي هو أساس القياس والتسجيل في السجلات المحاسبية 

 .(278، صفحة 2016)بن يوسف و معاش، سابقة أو لاحقة لهذه الفترة"

 (29، صفحة 2021)قمو، قدي تصنف إلى جزئين أساسيين هما:ن المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وفق الأساس النإ

 جزء إلزامي يتضمن شروط متطلبات الإفصاح عن تقارير مالية لوحدات القطاع العام؛ 
 .جزء غير إلزامي يحدد السياسات المحاسبية والإفصاحات التي تشجع الهيئة على تبنيها لتعزيز شفافية القوائم المالية 

العمومية يتعذر معه إجراء المقارنة بين السنوات المتتالية بسبب تداخل نشاطها، على الأساس النقدي في المحاسبة  الاعتمادغير أن 
ولا يوفر بيانات حول تطور أو توزيع عناصر الذمة المالية للوحدات الحكومية، لذا يتوجب تعديل أساس القياس بالتحول من 
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ت والأحداث الأخرى في البيانات المالية بموجب بالمعاملا الاعترافالمحاسبي، الذي يتم  الاستحقاقالأساس النقدي إلى أساس 
هي تخصيص الإيرادات والنفقات بشكل  الاستحقاقهذا الأساس عند وقوعها، لذا الفائدة الرئيسية للمحاسبة على أساس 

 (150-149، الصفحات 2019)مزياني و حفصي، صحيح مع مرور الوقت.
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 إصلاح المحاسبة العمومية في الجزائر المبحث الثالث:

الذي أصبح  17-84إلى مراجعة جذرية للقانون الأساسي  اتجهتعرفت الجزائر إصلاحات مالية عمومية ومراحل تطورها، حيث 
بالقانون العضوي  استبدالهلا يتماشى مع التطورات الحاصلة على التسيير العمومي وتحديث نظام الميزانية العامة للدولة، حيث تم 

يهدف لإصلاح النظام الميزانياتي المتعلق بقوانين المالية المؤسس على مبدأ البرامج والقائم على النتائج، الذي  15-18الجديد 
 والمحاسبي في الجزائر.

 المطلب الأول: مراحل تطور المحاسبة العمومية في الجزائر

إلى غاية وقتنا الحالي، وشملت هذه  الاستعمارمن خلال هذا المطلب سيتم عرض مختلف مراحل تطور نظام المحاسبة العمومية منذ 
 المرحلة ما يلي:

 1962-1862الاحتلال  الفرع الأول: مرحلة

العمل بمعظم النصوص  استمركان نظام المحاسبة العمومية في الجزائر خلال فترة الاحتلال خاضع للتشريع الفرنسي، حيث 
 1862ماي  31التشريعية والتنظيمية التي كانت تحكم نظام المحاسبة العمومية في فرنسا بصفة عامة لا سيما المرسوم الصادر في 

تم إقرار قانون جديد متعلق بالنظام المالي للجزائر  1950المتضمن القانون الأساسي للمحاسبة العمومية في الجزائر، وفي عام 
 (30، صفحة 2020)بيصار، تعمرة.المس

 1975-1962 الاستقلالالفرع الثاني: مرحلة بعد 

تميزت هذه المرحلة بالعمل على إصدار مجموعة من النصوص الفرنسية المطبقة في مختلف الجوانب من المحاسبة العمومية، وتم العمل 
 لالتزاماتوالمحدد  1965أكتوبر  14المؤرخ في  259-65على تكييفها مع البيئة الجزائرية، ومن أهم هذه النصوص المرسوم رقم 

، استعمالهاالتي عرفت كل حسابات الخزينة وتحديد كيفية  1967تمين للقطاع العام، والتعليمة سنة ومسؤوليات المحاسبين المن
 (279، صفحة 2018)بن يحي و لعمور، والمتعلقة بمجموعات حسابات الخزينة. 1968أكتوبر  12المؤرخة في  16التعليمة رقم 

 1990-1975إلغاء القوانين الفرنسية وإصدار أحكام تشريعية الفرع الثالث: مرحلة 

وذلك  1975جويلية  05الفرنسية في  الاستعماريةفي هذه المرحلة تم إبطال كل النصوص والقوانين والأنظمة العائدة للحقبة 
شريعية متعلقة ، بالإضافة إلى ذلك تم إصدار أحكام ت1973جويلية  05الصادر في  29-73تطبيقا لأحكام الأمر رقم 

والمتعلق بقوانين  1984جويلية  07الصادر في  84-17بالمحاسبة العمومية ولا سيما تلك الواردة في القانون المعدل والمتمم رقم 
المالية، كما تميزت هذه المرحلة بما يسمى الفراغ القانوني لنظام المحاسبة العمومي بمعنى عدم وجود نص تشريعي أو تنظيمي يكون 

 (136، صفحة 2016)براضية، ة الإطار العام للمحاسبة العمومية.بمثاب
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 1995-1990الفرع الرابع: مرحلة إصدار قانون نظام المحاسبة العمومية 

تميزت هذه المرحلة بصدور الإطار القانوني الذي يحكم المحاسبة العمومية وينظمها ويحدد مجال ونطاق تطبيقها، تم إرساؤه بموجب 
المتعلق بالمحاسبة العمومية، بالإضافة إلى المراسيم التنفيذية المتعلقة بأشخاص المحاسبة  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون 

 (24-23، الصفحات 2014)السعيدي، في الجزائر ولعل أبرز هذه المراسيم:العمومية المطبقة 

  المحاسبين العموميين؛ واعتماديين والمتعلق بتع 1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم 
  والمحدد لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين،  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم

 غطي مسؤولية المحاسبين العموميين؛تأمين ي اكتتا وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفية 
  ت المحاسبة التي يمسكها الآمرون والمحدد لإجراءا 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم

 ون العموميون وكيفياتها ومحتواها؛بالصرف والمحاسب
  والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين  1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفيذي رقم

 العموميين.

 2006-1995إصلاح الإطار المحاسبي الفرع الخامس: مرحلة 

فوج عمل  1995من  اعتبارامع بدء السلطات المختصة في إعداد مشروع إطار محاسبي جديد، عينت المديرية العامة للمحاسبة 
التابعة لوزارة الميزانية  (DGCP)بالمديرية العامة للمحاسبة العمومية  بالاتصالمكون من إطارات المديرية، حيث قام بعدها 

)خبيطي و مونه، .1997أفريل 23من التجربة الفرنسية، أين تم إنجاز المشروع والمصادقة عليه في  الاستفادةالفرنسية من أجل 
 (105، صفحة 2016

 المتعلق بقوانين المالية 15-18الفرع السادس: صدور القانون العضوي 

الذي كان ساري  17-84قانون  53في الجريدة الرسمية رقم  2018سبتمبر  2المؤرخ في  15-18لقد ألغي القانون العضوي 
للجزائر، حيث أدرج  والاقتصاديالمفعول والذي لم يكن يراعي المطالب التي فرضتها التغييرات والتطورات المعروفة في المجالين المالي 

ديدة لتسيير المالية العمومية القائمة على مبدأ التسيير المتعدد السنوات للميزانية وكذا على تقييم هذا القانون العضوي آليات ج
 (4، صفحة 2022)دويبي و قاسم، النتائج بدلا من تقييم الوسائل.

 في الجزائر ام المحاسبة العموميةالمطلب الثاني: مشروع عصرنة نظ

بعد مواجهة الصعوبات في عملية تطبيق هذا المشروع والمتمثل في  1995بعد التخلي عن مشروع الإصلاح المحاسبي لسنة 
المخطط المحاسبي للدولة، أسست الجزائر مشروع إصلاح جديد المتمثل في عصرنة النظام الموازناتي للدولة لمواكبة التطورات الدولية 

 لأهم توصيات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ابتهاستجوالداخلية والتأكد من مدى 
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 MSBالفرع الأول: التعريف بمشروع تحديث نظام الميزانية العامة في الجزائر 

، حيث تعاقدت وزارة المالية )ممثلة في المديرية العامة للميزانية( مع 2005الجزائر في مشروع عصرنة أنظمة الميزانية سنة  انطلقت
الية العمومية في إطار قرض مقدم على وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح الم (CRC SOGEMA)كندي   استشاريمكتب 

)مغني، لتنتهي الأشغال بوضع مجموعة من التقارير حول أهم محاور المشروع (Crédit n°7047-AL)من طرف البنك العالمي 
 (157، صفحة 2017

من التسيير القائم وفق الوسائل إلى التسيير القائم وفق النتائج ويشمل  الانتقالبشكل أساسي على  MSBيتمثل محور مشروع 
 :(96-95، الصفحات 2011)مفتاح، المحاور التالية

 إطار الميزانية المتعدد السنوات؛ 
  أساس النتائج ومؤشرات الأداء؛ميزانية البرامج القائمة على 
 تجديد تقديم الميزانية ووثائقها؛ 
 تجديد دورة الميزانية؛ 
 ؛15-18قانون عضوي جديد رقم  اعتماد 
 تجديد الإطار المحاسبي للميزانية؛ 
 وتطوير أنظمة المعلومات المعتمد في تحضير الميزانية؛ اعتماد 
 .تعزيز الرقابة ومسؤولية المسيرين 

 MSBالفرع الثاني: هيكل المشروع 

 من تركيبتين أساسيتين هما:عصرنة الميزانية شروع ميتكون 

 وتندرج تحته العناصر التالية: تركيبة الميزانية: أولا:

مقاربة تعدد السنوات للميزانية: تساهم قوانين المالية في إطار متوسط المدى للميزانية من خلال وضع تقديرات للموارد   .أ
سنوات لكي يساهم في تطبيق التسيير القائم على النتائج بالإضافة إلى توقعات السنتين المواليتين،  3والنفقات على أفق 

، 2021)صخراوي و مداحي، القرار. اتخاذدأ سنوية الميزانية ويساعد في عمليات فالإطار متعدد السنوات يحافظ على مب
 (41صفحة 

في  اعتمادهاميزانية البرامج المبنية على النتائج: الإدارة القائمة على النتائج هي أحد الأساليب الحديثة التي يتم  اعتماد . 
عتمادات على أساس أهداف محددة منصوص عليها في مقبولة دوليا، ويتم تقدير الا وهيوضع الميزانيات للدول، 

للوصول إلى النتائج، حيث نرى في الجزائر أن الإصلاحات الميزانياتية  15-18من القانون العضوي  9و 6المادتين 
الأسلو   اعتمادئج بدلا من بحاجة وضع ميزانية برامج القائمة على النتا الاعترافقد أخذت بهذه المقاربة من خلال 
 (355، صفحة 2021)عبدوس، التقليدي للميزانية المبني على النتائج.
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 (130، صفحة 2020)حيرش و طرشي، كما أنه يسهم في إطار الموازنة القائمة على النتائج:

 تحقيق النتائج على أساس أهداف محددة مسبقا؛  .1
 منح مزيد من المرونة في تسيير الموازنة بالنسبة للوزارات والهيئات؛ .2
 الموازنة القائمة على النتائج؛ اعتماداتمعرفة دور الآمرين بالصرف في تسيير   .3
 تقديم الحسابات التي تتضمن الأداء في تقييم النتائج. .4

اتي الجديد بتعديلات لسد الفجوات الموجودة في التصنيف السابق، تصنيف النفقات: جاء مشروع الإصلاح الميزاني .ج
حيث يسمح بجمع المعلومات المالية بطريقة واضحة وعميقة، ويسهل إعداد تقديرات الميزانية والأهم من ذلك أنها تضمن 

 للنفقات لخصناها في الجدول التالي رقابة مالية فعالة، حيث وضع المشروع تصنيفات جديدة

 المتعلق بقوانين المالية 15-18القانون العضوي  وفق تصنيف النفقات الجديد :02الجدول رقم 

التصــــــــنيف وفــــــــق مركــــــــز  التصنيف حسب النشاط
 المسؤولية

التصــــــــــنيف حســــــــــب الطبيعــــــــــة 
 الاقتصادية للنفقة

التصـــــنيف حســـــب مهـــــام 
 الدولة

   جمااااااااااع النفقااااااااااات العامااااااااااة
حسااااااب الاااااابرامج والاااااابرامج 

 الفرعية.
  يساامح هااذا الهيكاال الجديااد

المعااااااايير المحاساااااابية  باحااااااترام
 الدولية.

  يتماشااااااااى هااااااااذا التصاااااااانيف
حساااااااااااااب النشااااااااااااااط ماااااااااااااع 
التصااانيف المقاااترح لوظاااائف 
الإدارة العاماااااااااة مااااااااان قبااااااااال 
صااااااااااندوق النقااااااااااد الاااااااااادولي 

FMI 
 

  موازناااااااة  اعتمااااااااديتطلاااااااب
البرامج تصنيفا واضحا لمركاز 

 المسؤولية في إدارته.
  يختلاااااااف هاااااااذا التصااااااانيف

تمامااااا مااااع التصاااانيف الحااااالي 
حساااب الاااوزارات والإدارات 

 العامة.
  يكااااااااون هااااااااذا التصاااااااانيف

مساااااااتقلا عااااااان التصااااااانيفات 
 الأخرى.

  يااتم إنشاااء هااذا التصاانيف
ماااان خاااالال تحديااااد الهيكاااال 
التنظيماااااي وهيكاااااال قاااااارارات 

 الدولة.

 ات الموازنااااااة العامااااااة تجميااااااع نفقاااااا
 حسب طبيعة الأعباء.

 .دمج موازنة التسيير والتجهيز 

  تجمياااااااع نفقاااااااات الموازناااااااة
العامااااااااة حساااااااااب المهاااااااااام 
الكاااابرى للدولااااة )صااااحة، 
 تربية، أشغال عمومية(.

   يسااااامح هاااااذا التصااااانيف
بإجااراء مقارنااة مااع الاادول 

 الأخرى. 

 (220-219، الصفحات 2014)الجوزي، على  بالاعتمادإعداد الطالبتين  من المصدر:
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 (320، صفحة 2018)عبدوس، ثانيا: تركيبة الإعلام الآلي ونظام المعلومات: يشتمل على:

 إعداد مخطط توجيهي للإعلام الآلي الخاص بوزارة المالية؛ .أ
 إعداد نظام مدمج لعملية التسيير الموازناتي وتطويره؛ . 
 تحسين الهياكل التكنولوجية من خلال إنشاء مديرية مركزية للإعلام الآلي. .ج

في تجربته على مستوى المديرية العامة  2007إلى  2004بعد إعداد تطبيق إعلام آلي متعلق بهذا النظام، بدأ خلال الفترة 
، صفحة 2020)مسعي، ما يلي SIGBUDللميزانية )وزارة المالية( بالتعاون مع خمس وزارات نموذجية بحيث يضمن العمل بنظام 

75) 

 التنسيق بين الإطار المحاسبي والإطار الميزانياتي في مشروع الإصلاح؛ .1
 على الوضعية المالية للدولة في أي وقت؛ الاطلاع .2
 تركيز )تجميع( حسابات المحاسبين العموميين؛ .3
 بها مباشرة؛  الالتزامللنفقات بعد  الاستحقاقيسمح هذا النظام بالتسجيل المحاسبي على أساس  .4
 بالصرف طرفا في الوظيفة المحاسبية.يجعل الآمر  .5

إصلاح أنظمة الموازنة في الجزائر، بحيث يركز على  احتياجات: هو برنامج معلوماتية تم وضعه خصيصا لتلبية (SIGBUD)حيث 
، صفحة 2020)قاضي، المراحل المختلفة لإعداد ميزانية الدولة القائمة على أساس موازنات البرامج والموازنة القائمة على النتائج.

116) 

 MSB: أهداف مشروع عصرنة أنظمة الميزانية الفرع الثالث

يشكل إصلاح الميزانية في الجزائر تنفيذا لمشروع عصرنة إجراءات الميزانية الممول من البنك الدولي، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث 
 (Kissi, 2017, p. 16)الاقتصادية. الاستشاراتوتعزيز قدرة وزارة المالية على تولي مهامها في إدارة الإنفاق العام 

 (7، صفحة 2018)حيرش و طرشي، :ويهدف كذلك مشروع العصرنة إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في

 الدولة،  والتزامات، لتسجيل الحقوق المثبتة الاستحقاقمن المحاسبة على أساس النقدي إلى المحاسبة على أساس  الانتقال
 متلكات عن طريق تسجيلها في حسا  التثبيتات؛مإضافة إلى التقييد المحاسبي لل

 مواكبة التغيرات الاقتصادية والإصلاحات التي مرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة؛ 
 تكييف النظام مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 
 قوائم المالية بهدف تحقيق الشفافية والموثوقية والقابلية للمقارنة.توفير المعلومات للمستخدمين وعرضها في ال 
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 المتعلق بقوانين المالية  15-18المطلب الثالث: القانون العضوي 

إلى إجراء إصلاحات نوعية وعميقة في ماليتها العامة، فتم مراجعة القانون  2018الجزائر كغيرها من الدول بداية من سنة  اتجهت
بعد أن أصبح لا يتماشى مع التطورات الحاصلة على التسيير العمومي لذلك تبنت الجزائر مشروع قانون  17-84الأساسي رقم 

، تمت مناقشته والمصادقة 2023دخل حيز التنفيذ في جانفي الذي LOLF المالية المتعلق بقوانين 15-18عضوي جديد رقم 
 عليه بنمط البرامج، سيتم تطبيق أحكام هذا القانون على الميزانية العامة للدولة.

هذا  به هذا القانون العضوي الجديد من تعريف ودوافع وأهداف التي أدت بالجزائر لتبني ءما جاسنتطرق في هذا المطلب إلى 
 بينه وبين القانون القديم. الاختلافالقانون ونقاط 

 الفرع الأول: تعريف القانون العضوي لقوانين المالية

: هو الإطار القانوني الجديد للميزانية 2018سبتمبر  2المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في  15-18تم تعريف القانون العضوي رقم 
ه إحداث الإصلاحات والتطورات الحاصلة على التسيير العمومي من خلال تحديد الأهداف بمرتبة الدستور المالي الذي من شأن

بها والمراد تحقيقها، وتفعيل الرقابة على أداء المسيرين، وقد يعتقد الأخصائيون هذا القانون كان نتيجة جهد بالنسبة  الالتزامالواجب 
 (267، صفحة 2020)صابة و بن موسى، القرارات الرئيسية.للسلطتين التنفيذية والتشريعية بعدما حضي بقبول أصحا  

نوعين آخرين من المحاسبة: محاسبة عمومية، محاسبة تحليل  15-18قدم القانون العضوي  وأثناء تجديد الإصلاح المحاسباتي
من قانون عضوي  65التكاليف فهي تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الإجراءات المتخذة في إطار البرامج وذلك حسب المادة 

18-15. (Sadoudi, 2017, p. 19) 

سيتم تطبيق أحكام هذا  2023المتعلق بقوانين المالية ودخوله حيز التنفيذ في جانفي  15-18مع إصدار هذا القانون العضوي 
 .ميزانية الدولة القانون على
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 : ميزانية الدولة03الشكل رقم 

 
 15-18 على القانون العضوي بالاعتماد من إعداد الطالبتين المصدر:

 أسبا  إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانين الماليةالفرع الثاني: 

وذلك  15-18دفعت عدة أسبا  بالحكومة الجزائرية إلى إصلاح وتحديث أنظمة الميزانية من خلال إصدار القانون العضوي 
، صفحة 2022)خبيطي، :الذي أصبح لا يتماشى مع الإصلاحات الحالية، فيما يلي نذكر أهم الأسبا  15-18لتقادم القانون 

173) 

  على نظام التسيير الميزانياتي القائم  الاعتمادبه عدت نقائص، ولاسيما:  17-84إن النظام الميزانياتي بموجب القانون
متوسط المدى،  الاستراتيجيعلى الوسائل دون الاهتمام بالموازنة القائمة على النتائج والأهداف وكذلك التخطيط 

ونتيجة لذلك لا يمكن قياس أداء الهيئات الحكومية، وكذا غيا  الشفافية في تقديم وثائق الميزانية وبالتالي يصعب 
 الوصول إليها وعرضها؛

  بوضوح أن تسيير مالية الدولة يجب أن تكون بموجب القانون العضوي لتنظيم القوانين  1996ينص إصدار الدستور
  المالية؛المتعلقة بقوانين

  نظرا للمعلومات المقدمة في ظل الأساس النقدي للمحاسبة العمومية، لم يتحقق الإفصاح الكامل والشفاف عن نتائج
 نشاط الهيئات العامة؛

 والمحاسبي للدولة في ضوء وجود المعايير المحاسبية الدولية في  اتيخطوة نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال النظام الميزاني
 على الموازنة القائمة بالنتائج. الاعتمادوذلك من خلال  ،ذا أساليب حديثة للتسيير، وك(IPSAS)القطاع العام 

 

ميزانية الدولة

الميزانية العامة

الإيرادات -

النفقات-

حسابات خاصة 
للخزينة
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 القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية اعتمادالفرع الثالث: أهداف 

والرخاء الاقتصادي، فإن القانون العضوي  الازدهارالهدف الرئيسي من عصرنة نظام الميزانية في الجزائر هو تعزيز التنمية وتحقيق 
 (523، صفحة 2022)صخراوي و بالأطرش، المتعلق بقوانين المالية يستهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف هي: 18-15

  تحديد إطار تسيير مالية الدولة: وهو الذي يقوم بالحكم على إعداد قوانين المالية، عن طريق تحديد محتواها وكيفية
المتعلق بقوانين المالية أشكال قوانين المالية التي تحكم  15-18عرضها، والمصادقة عليها. وقد سطر القانون العضوي 

 المالية العمومية وحسابات الدولة وكذا تطبيق قوانين المالية ومراقبة تنفيذها؛الميزانية، والذي يبين أيضا أسس وقواعد 
  الجديد يهدف إلى  15-18يكرس هذا القانون مبادئ الشفافية، المسؤولية وفعالية الأداء: بمعنى أن القانون العضوي

بدأ، كذلك إعطاء صلاحيات حرية كان لا يساعده تعزيز هذا الم  17-84تكريس الشفافية في المال العام، وأن القانون 
 التصرف والمبادرة للمسيرين مع مساءلتهم وهذا ما يزيد من فعالية الأداء؛

 يعيد هذا القانون وضع مناقشة الميزانية في صميم المناقشة البرلمانية؛ 
  العمومية،  من طرف المؤسسات انتقادكذلك يهدف هذا القانون العضوي إلى تقليص الصناديق الخاصة، والتي هي محل

 مصدرا للفساد في العديد من القطاعات التي تعاني من سوء التسيير، باعتباره
  من خلال تسهيلات الجهات الحكومية لفتح الاستثماريةتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الأنشطة ،

 (21، صفحة 2020)بوعيشاوي و غزازي، رأسمال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص.

 المتعلق بقوانين المالية 15-18والقانون العضوي  17-84ما بين القانون  الاختلافالفرع الرابع: أوجه 

بر هو المرجع الأساسي لإعداد وتنفيذ قوانين المالية السنوية، تم إصدار الذي يعت 17-84ات القانون القديم من سلبي انطلاقا
، سنتناول في هذا الفرع أوجه 2023جديد المتعلق بقوانين المالية الذي أصبح ساري المفعول في جانفي  15-18قانون عضوي 
 في التشريع والتنظيم. الاختلافبين القانون القديم والجديد من حيث  الاختلاف

 من حيث التشريع )المعايير القانونية( الاختلاف أولا:

من أنواع التشريع العادي، والذي هو مجموعة القواعد القانونية  15-18والقانون العضوي الجديد  17-84يعتبر كل من القانون 
الذي ي على 2016من دستور 140)البرلمان(، الوارد في المادة  اختصاصهاالمكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية في حدود 

 . 141التمييز بين القانون العادي السابق والقانون العضوي الجديد، حينما نفس الدستور نص عليه في المادة 
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 من حيث التشريع 15-18والقانون الجديد رقم  17-84بين القانون رقم  الاختلاف: أوجه 03الجدول رقم 

 المعدل والمتمم 17-84قانون رقم  15-18القانون العضوي الجديد رقم 

 يتمثل في قانون عضوي 

: وهي القوانين التي يتعلق موضوعها تعريف القوانين العضوية
من دستور 141 " بمجال من المجالات المهمة الواردة بالمادةأساسا"

التي تقضي بأن التشريع البرلماني يكون بقوانين عضوية فيما  2016
قام حيث ، 1996تعتبر وليدة دستور يخص القوانين المتعلقة بالمالية، و 

 : تتمثل فيجالات بم 123في مادته  هذا الدستور بحصرها

 ؛تنظيم السلطات العمومية وعملها 
  الانتخابات؛نظام 
 ؛القانون المتعلق بالأحزا  السياسية 
 ؛علامالقانون المتعلق بالإ 
 ؛ساسي للقضاء والتنظيم القضائيالقانون الأ 
 المالية. القانون المتعلق بقوانين 

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنوا  من 
 أعضاء مجلس الأمة.

من طرف  يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور
 المجلس الدستوري قبل صدوره.

 يمثل فقط قانون عادي 

هي القوانين التي نعرفها جميعا،  تعريف القوانين العادية:
 قوانين مختلفة وهي أقل مرتبة من القانون العضويمن 

حدى المجالات والميادين . وتتعلق بإوتكون قوانين مختلفة
 .مجالا( 29) 2016من دستور  140الواردة بالمادة 

جويلية  7المؤرخ في  17-84حيث أن القانون 
يملك طابع  المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم1984

من دستور  151اء لأحكام المادة ج ،مجرد قانون عادي
والتي نصت على أن البرلمان يشرع بقانون في  1976

 .مجال التصويت على الميزانية

 

 

 2016، دستور 1996، دستور 1976دستور  على ادبالاعتممن إعداد الطالبتين  :المصدر

 من حيث التنظيم الاختلافثانيا: 

، والقانون العضوي الجديد 1984جويلية  07المعدل والمتمم المؤرخ في  17-84بين أحكام القانون رقم  الاختلافاتتكمن أهم 
 المتعلق بقوانين المالية فيما يلي: 2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18الساري المفعول رقم 
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 من حيث التنظيم 15-18والقانون الجديد رقم  17-84بين القانون رقم  الاختلاف: أوجه 04الجدول رقم 

 المعدل والمتمم 17-84قانون رقم  15-18القانون العضوي الجديد رقم 

 مضمون قانون المالية 

 : 04المادة 

 يكتسي طابع قانون المالية 

 ؛قانون المالية للسنة .1
 ؛قوانين المالية التصحيحية .2
 القانون المتضمن تسوية الميزانية. .3

قانون  اسمتم إعطاء مفهوم جديد لقانون المالية التكميلي تحت 
يعد أكثر تناسبا بالنسبة للمالية العامة  باعتبارهالمالية التصحيحي 

 وقانون الميزانية الأساسي.
 : 05المادة 

، من طرف )متعدد السنوات( يتم تأطير ميزانياتي متوسط المدى
الوزير المكلف بالمالية من  اقتراحكل سنة وذلك بناء على   الحكومة

، ويحدد للسنة المقبلة والسنتين قوانين الماليةفي بداية إجراء إعداد 
والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا  الإيراداتالمواليتين، تقديرات 

 مديونية الدولة عند الاقتضاء.

 مضمون قانون المالية 

 : 02المادة 

 يكتسي طابع قانون المالية 

 وقوانين المالية التكميلية والمعدلة؛قانون المالية  .1
 قانون ضبط الميزانية. .2

 :03المادة 

يقر ويرخص قانون المالية لكل سنة مدنية مجمل موارد 
الدولة وأعباءها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة 
لتسيير المرافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك 

وكذا النفقات  المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية
 بالرأسمال.

 الاعتمادات 

 : 23المادة 

المالية بموجب قوانين المالية لتغطية أعباء ميزانية  الاعتماداتتفتح 
 المالية حسب البرنامج. الاعتماداتالدولة، وتخصص 

 : 75المادة 

 يرفق مشروع قانون المالية للسنة بما يأتي:

 وثائق مجمعة في ثلاث أحجام

 الدولة؛مشروع ميزانية  .أ

 الاعتمادات 

 : 20المادة 

المفتوحة بموجب قانون المالية تحت  الاعتماداتتوضع 
تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعلق بنفقات التسيير وكذا 

العمليات المخططة المتصرفين العموميين الذين لهم مسؤولية 
 .الاستثماريخص نفقات فيما 

تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات، على 
الفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب 

، وفقا لمدونات تحدد عن استعمالهاطبيعتها أو غرض 
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تقرير عن الأولويات والتخطيط الذي يعده كل وزير أو  . 
مسؤول مؤسسة عمومية المكلف بتسيير محفظة البرامج 

 التي توزع حسب الإدارة المركزية؛
التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة حسب كل برنامج  .ج

والمتمحورة حول النتائج، وتكتسي الميزانية حسب 
 السنوات.البرنامج طابعا سنويا ومتعدد 

 طريق التنظيم.

 

 تصنيف أعبا  الميزانية 

 : 28المادة 

 :تيةالدولة حسب التصنيفات الآ ميزانية تجمع أعباء

 وتقسيماته؛ النشاط: يتكون من البرنامج .1
حافظات...برامج...برامج فرعية...عمليات...عمليات 

 فرعية.
الطبيعة الاقتصادية للنفقات: يدعى أيضا بمدونة الميزانية  .2

 ويتكون من أبوا  النفقات وأقسامها؛
الوظائف الكبرى للدولة: يتكون من خلال تعيين  .3

 القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة؛
رية: المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها ويعتمد الهيئات الإدا .4

المالية على الوزارات والمؤسسات  الاعتماداتعلى توزيع 
 العمومية.

 : 29المادة 

الاقتصادية موحد يجمع النفقات حسب الطبيعة  يكون التصنيف
 : وذلك كما يلي

 نفقات المستخدمين؛ .1
 نفقات تسيير المصالح؛ .2
 ؛الاستثمارنفقات  .3
 التحويل؛نفقات  .4
 أعباء الدين العمومي؛ .5

 تصنيف أعبا  الميزانية 

 : 23المادة 

 : يما يلتشتمل الأعباء الدائمة للدولة على 

 نفقات تسيير؛ .1
 ؛الاستثمارنفقات  .2
 القروض والتسبيقات. .3

 هي:  في أربعة أبوا  نفقات التسيير تجمع: 24المادة 

أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من  .1
 الإيرادات؛

 مخصصات السلطات العمومية؛ .2
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ .3
 التدخلات العمومية. .4
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 نفقات العمليات المالية؛ .6
 النفقات الغير متوقعة. .7

 طبيعة الاعتمادات 

 : 31المادة 

 المالية حصرية أو تقييمية. الاعتماداتتكون 

 طبيعة الاعتمادات 

 : 26المادة 

 إما تقييمية أو وقتية أو حصرية. الاعتماداتتكون 

 حركة الاعتمادات 

 : 33المادة 

المالية خلال السنة المالية  الاعتماداتيمكن إجراء نقل أو تحويل في 
، حيث أن نسبة البرنامج لاعتماداتالجارية لتعديل التوزيع الأولي 

التحويل والنقل المرخص بها قانونا خلال نفس السنة لا تتجاوز 
 الأصلي. الاعتمادمن  20%

 حركة الاعتمادات 

 : 34المادة 

لا يجوز القيام بالنسبة إلى ميزانية التسيير بأي اقتطاع من 
الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين الى 

 فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات.

 

 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 : 37المادة 

 الاستثمارتمويل كلي أو جزئي لعمليات يمكن للدولة اللجوء ل
العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع 
للقانون العام أو الخاص، مع مراعات لاسيما إطار النفقات المتوسط 

 المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة.

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس لها أثر

 الإيراداتتخصيص 

 : 38المادة 

لا يمكن تخصيص أي إيراد لنفقة خاصة ويستعمل مجموع الإيرادات 
 لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة.

يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص إيرادات لتغطية و 

 الإيراداتتخصيص 

 : 08المادة 

لا يمكن تخصيص أي إيرادات لتغطية نفقة خاصة، 
العامة للدولة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية 

 بلا تمييز.
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 بعض النفقات المتعلقة بمايلي: 

   الإجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة التي تحكم
 المالية؛ الاعتمادات استعادةالأموال المخصصة للمساهمات أو 

 .الحسابات الخاصة للخزينة 

 حسابات التخصيص الخاص 

 : 45المادة 

يمنع القيد المباشر في حسا  خاص للخزينة بالنسبة للنفقات الناتجة 
عن دفع الرواتب أو الأجور أو التعويضات لأعوان الدولة أو 

 المؤسسات العمومية أو الجماعات الاقليمية.

 : 50المادة 

الخاص، العمليات الممولة إثر حكم في تبين حسابات التخصيص 
علاقة مباشرة  ذاتتكون بطبيعتها  موارد خاصةلمالية بواسطة قانون ا

يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحسا   كما  مع النفقات المعنية،
تخصيص خاص، بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة في 

 السابقة.خلال السنة المالية  من الموارد المحصلة %10حدود 

 حسابات التخصيص الخاص 

 : 52المادة 

يمنع حسم النفقات المترتبة عن دفع المرتبات أو 
التعويضات لأعوان الدولة أو المجموعات المحلية المؤسسات 
أو الهيئات العمومية مباشرة من حسا  خاص للخزينة، 

 لك.لم ينص قانون المالية على خلاف ذما 

 : 56المادة 

العمليات الممولة الخاص تجسدحسابات التخصيص 
 قانون المالية عن طريق موارد خاصة.بموجب 

ويمكن أن تتم موارد حسا  التخصيص الخاص بحصة 
مسجلة في الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبينة في 

 قانون المالية.

 
 الدفع اعتماداتالفوارق وترحيل 

 : 51المادة 

السنة المالية بين الإيرادات والنفقات يكون الفارق المعاين عند نهاية 
في حسا  التخصيص الخاص موضوع نقل في نفس الحسا  للسنة 

 المالية التالية.

إذا تبين خلال السنة الجارية أن الإيرادات تفوق التقييمات فإنه 
في حدود هذا الفائض من الإيرادات  الاعتماداتيمكن رفع مبلغ 

 بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

 الدفع اعتماداتالفوارق وترحيل 

 :  57المادة 

وارد تكون الفوارق الملحوظة عند نهاية السنة المالية بين الم
والنفقات في حسا  التخصيص الخاص، موضوع نقل 
جديد في نفس هذا الحسا  بالنسبة للسنة المالية التالية، 

التي تحصل خلال  تجاوزت الإيرادات التقديرات في حالة
في حدود هذا الفائض في  الاعتمادات، يمكن رفع السنة

 الإيرادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
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يتم غلق حسابات التخصيص الخاص بموجب قانون المالية ويسجل 
 رصيدها في الميزانية العامة للدولة.

دنى من التقديرات يمكن كانت الإيرادات أأما إذا  
تح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها فالترخيص ب

في قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق 
 التنظيم.

 حسابات الدولة

 : 65المادة 

 تمسك الدولة محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى: 

  ومحاسبة الإيرادات ونفقات الميزانية قائمة  الالتزاماتمحاسبة
 على مبدأ محاسبة الصندوق )أساس نقدي(؛

  محاسبة عامة قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات
 (؛الاستحقاق)أساس 

 .محاسبة تحليل التكاليف 

حيث قام هذا القانون العضوي بإدراج صنفين جديدين هما محاسبة 
 .عامة ومحاسبة تحليل التكاليف

 

 حسابات الدولة 

 ليس لها أثر في هذا القانون.

 وثائق الميزانية

 : 73المادة 

 يتضمن مشروع قانون المالية للسنة أربعة أجزاء: 

يحتوي على الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي  الجز  الأول:
لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من 
طرف الدولة التي من شأنها أن تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية 

 والمالية للدولة. 

 :يما يليحدد الجز  الثاني: 

مؤسسة بالنسبة للميزانية العامة، حسب كل وزارة، و  .1
 الدفع؛ واعتمادات الالتزامعمومية، مبلغ رخص 

لكل  الالتزامرخص  الاقتضاءالدفع وعند  اعتماداتمبلغ  .2

 وثائق الميزانية 

 :67المادة 

 يحتوي قانون المالية على قسمين: 

المتعلقة بتحصيل  الاقتراحاتيحتوي على القسم الأول: 
 الموارد العمومية.

 : ييلما : يحتوي على القسم الثاني

  المطبقة بصدد الميزانية  للاعتماداتالمبلغ الإجمالي
العامة للدولة والموزعة حسب طبيعة نفقات 

 .والاستثمارالتسيير 

 ويقترح كذلك القسم الثاني:
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 حسا  من حسابات التخصيص الخاص؛
 سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية. .3

 :  يما يلويتضمن الجز  الثالث: 

 رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها؛ .1
 بديون الغير وتحديد نظامها؛رخصة التكفل  .2
الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل  .3

الإخضاعات مهما كانت طبيعتها، ويجب ألا تؤثر هذه 
من  03الأحكام على التوازن الميزانياتي المعرف في المادة 

 هذا القانون؛
كل حكم يتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات  .4

 العمومية.

 :الآتية: ويتضمن الجداول الجز  الرابع

 الجدول "أ" ويتعلق بالإيرادات مقسمة إلى إيراد بإيراد؛ .1
المفتوحة للسنة والموزعة  بالاعتماداتالجدول "  " ويتعلق  .2

حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج 
الدفع  واعتمادات الالتزاموحسب التخصيص، ويبين رخص 

 المفتوحة؛
الجدول "ج" ويبين قائمة الحسابات الخاصة للخزينة  .3

 ومحتواها، حسب كل صنف؛
 ؛والاقتصاديةالجدول "د" ويبين التوازنات الميزانياتية والمالية  .4
الجدول "ه" يبين قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى  .5

وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات الإقليمية وكذا 
رة لهذه الأخيرة عن طريق تلك المخصصة بطريقة غير مباش
 من هذا القانون؛ 13الهيئات المشار إليها في المادة 

 الجدول "و" يتعلق بالرسوم شبه الجبائية؛ .6
الإجبارية غير الجبائية  بالاقتطاعاتالجدول "ز" يتعلق  .7

 الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي؛
 الجدول "ح" يبين تقديرات النفقات الجبائية. .8

  الترخيصات الإجمالية للإيرادات والنفقات بالنسبة
 لكل ميزانية ملحقة؛

  الإجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على
 ت الخاصة للخزينة؛الحسابا

 .الأحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية 

 :68المادة 

 يرفق قانون المالية با: 

تقرير تفسيري للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج  .1
 المحصل عليها وآفاق المستقبل.

 ملحقات تفسيرية تبين: .2
التقييمات حسب كل صنف من أصناف  .أ

 الضرائب؛
لمصالح الدولة  توزيع نفقات التسيير . 

 حسب كل فصل؛
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي  .ج

 للمخطط السنوي حسب كل قطاع؛
المخططة  الاستثماراتتوزيع رخص تمويل  .د

 للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع؛
 قائمة الحسابات الخاصة للخزينة؛ .ه
 القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية. .و
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 يرفق القانون المالية با:: 76و 75دة االم

 تقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية؛ .1
 ملاحق تفسيرية؛ .2
 وثائق مجمعة. .3

 قانون ضبط الميزانية 

 :89المادة 

قانون تسوية الميزانية سيتم مراجعة السنة المرجعية لتنتقل من السنة 
التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات إلى سنتين بالنسبة لسنوات 

بتداءا من الك واحدة وذ لتصل إلى سنة 2025، 2024، 2023
يبقيا خاضعين للقانون  2022و 2021، أما سنتي 2026سنة 
84-17  

 قانون ضبط الميزانية 

 : 68المادة 

السنة المرجعية لإعداد قانون ضبط الميزانية هي السنة التي 
 تسبق عرض قانون المالية بثلاث سنوات.

 مؤشرات الأدا  

 : 87المادة 

يرفق قانون المالية المتضمن تسوية الميزانية: تقرير وزاري للمردودية، 
وكذا يوضح الظروف التي نفذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية 

مدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال 
مؤشرات الأداء المرتبطة بها والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة 

 بالفوارق المعاينة.

 مؤشرات الأدا 

 .17-84ليس لها أئر في القانون 

 التصديق على الحسابات 

 : 88المادة 

مجلس واء الرقابة البرلمانية، وكذا رقابة تفعيل الرقابة على المال العام س
المحاسبة الذي يعتبر محافظ حسابات الدولة المكلف بالتدقيق وإبداء 

 الرأي حول مصداقية ومطابقة الحسابات.

 التصديق على الحسابات 

 . 17-84ليس لها أثر في القانون 

 15-18 رقم والقانون العضوي 17-84 رقم على القانون بالاعتماد من إعداد الطالبتين المصدر:
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 :الفصل خلاصة

من خلال ما سبق ذكره في الفصل الأول، تبين لنا أن المحاسبة العمومية هي الأحكام التنفيذية التي تطبق على الميزانيات والعمليات 
التي هي من مهمة أعوان مختصون، وبذلك  المالية المتعلقة بتنفيذ النفقات والإيرادات وعمليات الخزينة التي تهدف إلى الخدمة العامة،

 فهي تحرص المال العام وتحميه.

حيث شهد مجال المحاسبة العمومية عدة تغييرات أدخلت على المحاسبة العمومية القديمة التي كان فيها تقصير لخدمة الصالح العام 
العام تمثل اللبنة الأساسية للعمليات المالية الحكومية وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة في العالم، ولاسيما أن المحاسبة في القطاع 

الذي يتولى متابعة نشاط المؤسسات القطاع العام غير هادف للربح، هذا الأخير الذي أوجب عليها ضرورة تطبيق المعايير المحاسبة 
رنة النظام الذي كان هدفه الدولية للقطاع العام، لذا قامت الحكومة ببرنامج إصلاح نظامها المحاسبي من أجل مواكبة عص

الأساسي حماية ورقابة المال العام للحد من الفساد من جهة وعرض وإفصاح المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية للمؤسسات 
 العمومية من جهة أخرى.

ف مجلس المعايير المحاسبة وفي ظل كل هذه الظروف أصبح وجود تبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام الذي يصدر من طر 
( وهو مجلس يعمل لفائدة المصلحة العامة تحت مسؤولية الاتحاد الدولي للمحاسبين وهو (IPSASBالدولية في القطاع العام 

قدمها المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة، التي بدورها تسمح بالقراءة السليمة لمالية الدولة وتساهم في التقليل من غموض الأرقام التي ت
 الحكومات، لإعطاء صورة واضحة حول كيفية التصرف بالمال العام وشفافية الموازنة. 

ومن أجل إدخال تجربة مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية يهدف إلى التوافق مع معايير محاسبية الدولية في القطاع العام لمواكبة 
ير المالية، إلا أن هذا الإصلاح مر بالعديد من المراحل وعرف العديد من التطورات المستمدة من المعايير الدولية لإعداد التقار 

 الصعوبات التي أعاقت دخوله حيز التنفيذ بالرغم من اكتماله إلى أن أصبح ساري المفعول ومطبق في الوقت الحالي.
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 :تمهيد

ادفة للربح ومدى الإصلاح الميزانياتي في الجزائر الهغير ق المتعلقة بالمحاسبة العمومية بعد إلمامنا بكل الجوانب النظرية في الفصل الساب
، ومنه إذا لم تكن هناك  15-18وذلك استنادا على القانون العضوي رقم  (IPSAS)وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

ط دراستنا على مديرية المصالح بإسقالأهداف المطلوبة، لذلك قمنا دراسة تطبيقية فإن الدراسة النظرية وحدها لا تكفي لتحقيق ا
القديم، والقانون  17-84الفلاحية لولاية بسكرة وهذا لمعرفة واقع المحاسبة العمومية ومراحل إعداد الميزانية العامة حسب القانون 

 ، وتبيان أهم الفروقات بينهم.2023الجديد الذي أصبح ساري المفعول في جانفي  15-18العضوي 

 الفصل إلى ثلاثة مباحث هي:وسيتم التطرق في هذا 

 لولاية بسكرة تقديم مديرية المصالح الفلاحية المبحث الأول:

 المتعلق بقوانين المالية 17-84إعداد الميزانية العامة وفق القانون  المبحث الثاني:

 المتعلق بقوانين المالية 15-18وفق القانون العضوي  ميزانية الدولةإعداد  المبحث الثالث:
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 لولاية بسكرة المبحث الأول: تقديم مديرية المصالح الفلاحية

تعتبر مديرية المصالح الفلاحية مؤسسة عمومية، تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يتمثل دورها الأساسي في السعي نحو ترقية 
وتطوير الفلاحة، من خلال التوجيهات والإصلاحات ودعم الفلاحين وكذلك القيام بالإحصائيات، كما سوف نوضح ذلك في 

طالب لرأيت لمحة تاريخية عن المديرية والهيكل التنظيمي الخاص بها لمعرفة المهام التي تؤديها هذا المبحث بتقسيمه إلى ثلاث م
 المديرية. 

 لولاية بسكرة المطلب الأول: لمحة تاريخية عن مديرية المصالح الفلاحية

المتعلق  1974جويلية  02 المؤرخ في 74-69تم إنشاء مديرية المصالح الفلاحية من خلال التقسيم الإداري بمقتضى الأمر رقم 
بإعادة التنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك حين تحولت بسكرة من إحدى الدوائر التابعة لولاية باتنة )الأوراس( إلى ولاية مستقلة 

 فكان من الطبيعي أن تكون لولاية بسكرة مديرية فلاحية خاصة بها. بذاتها،

وفقا للسياسات المتبعة من طرف الدولة، وعند كل مرحلة كانت تتغير بعض وقد مرت المديرية منذ نشأتها بعدة مراحل مختلفة 
 1984مهامها وكذلك تسمياتها، ففي بداية نشأتها سميت مديرية التنمية الفلاحية ثم مديرية الفلاحة والثورة الزراعية، وفي سنة 

ألا وهو مديرية المصالح الفلاحية، وهذا  أصبحت تسمى قسم أعمال الري والفلاحة إلى أن أتفق على تسميتها بالاسم التالي
بإعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع إداري )ملفات وتوجيهات( 1990أكتوبر  20بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 وتعني إرشاد.

ة بحتة والإرشاد الفلاحي وانطلاقا من هذا تم تحديد وتوزيع المهام لمديرية المصالح الفلاحية، فهي تختص بإدارة نشاطات فلاحي
فلكل بلدية مرشد فلاحي ،كما أنها تقوم بإنجاز المشاريع ذات الطابع الفلاحي، ويكمل نشاطها تدعيم فلاحي كالمشاريع الخاصة 
ك بالفلاحين والمربيين، كما تساعد على تأهيل الفلاح وتكوينه كتعليمه التقنيات والوسائل الحديثة لتطوير وتجديد الزراعة، وكذل

القيام بإحصاء الفلاحين وممتلكاتهم، تمثل هذه المديرية عدة هيئات عبر كل دائرة وتعرف بالأقسام الفرعية الفلاحية للدائرة، وكل 
فرع قسم فرعي مكون من مكتبين هما مكتب دعم الإنتاج والآخر مكتب الإحصائيات والتحقيقات الفلاحية، وفي كل بلدية 

 الفلاحية للبلدية.توجد هيئات تسمى المندوبيات 

 تسير هذه المؤسسة بميزانية من طرف الدولة )الوزارة(، كما تقع مديرية المصالح الفلاحية في نهج الأمير عبد القادر في وسط المدينة 

 2.ام300وبناء جديد تقدر مساحته بااااااا  2.م600مساحة المديرية منقسمة إلى جزئين بناء قديم مساحته تقدر بااااااا 

 لولاية بسكرة المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمديرية المصالح الفلاحية

 تندرج مديرية المصالح الفلاحية تحت خمس مصالح ولكل مصلحة تضم مكتبين والمخطط يوضح ذلك.
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 ةديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكر الهيكل التنظيمي العام لم(: 04الشكل رقم )
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 لولاية بسكرة تؤديها مديرية المصالح الفلاحية المطلب الثالث: المهام التي

أولا: المدير وهو المسؤول الأول عن المديرية، يتمثل دوره الأساسي في الإشراف عن جميع الأعمال الخاصة بالمديرية، والتنسيق بين 
 والوثائق الهامة، يتمثل نشاطه فيما يلي:مختلف المصالح والمكاتب، وترأس الاجتماعات وإمضاء القرارات 

 .إدارة المديرية بصفة عامة 
 .حضور الاجتماعات داخل وخارج الولاية 
 .تنظيم الاجتماعات مع المصالح ورؤساء الأقسام والمرشدين 

ل الخاصة في غيابه نجد وهي الوسيط الأساسي بين المدير وباقي المصالح لتمهيد الأعمال، وتقوم بجميع المهام والأعما ثانيا: الأمانة
 نشاطها متمثل في:

  الخاصة بمكتب المدير كاستقبال المكالمات الفاكس تنظيم المواعيد... الأعمالتنظيم 
 .استقبال البريد الصادر والوارد وتسجيله في سجل البريد وتوزيعه على المصالح والمكاتب 
 أثناء حضوره. الاستقبال أيام الزيارة، والحق في استعمال ختم المدير العام 
 مصلحة الإحصائيات والحسابات الاقتصادية والفلاحية: وتضم مكتبين -أ
مكتب الإحصائيات والتحقيقات الفلاحية: يقوم هذا المكتب بامتابعة الإحصاء الفلاحي للأراضي، متابعة الإنتاج  -1

 للمنتوج الفلاحي. النباتي والحيواني وكل ما له علاقة بالفلاحة، ومتابعة الأسعار اليومية والأسبوعية 
مكتب الحسابات الاقتصادية: يقوم هذا المكتب بامراقبة الفواتير، ومراقبة القروض الموسمية، ومراقبة المخطط الوطني  -2

 للنتيجة الفلاحية العادي والمالي.
 مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمارات: وتضم مكتبين - 
هذا المكتب بامتابعة إنجاز الآبار والمناقب وتجهيزها، ومشاريع أنابيب مكتب الري الفلاحي والتجهيزات الريفية: يقوم  -1

 السقي وصرف المياه المالحة.
مكتب تهيئة المراعي والتنظيم العقاري: يقوم هذا المكتب بامتابعة استصلاح الأراضي والاستثمار الفلاحي، وإنزال  -2

 القرارات والعقود الفلاحية، وتنظيم الأراضي والمخططات.
مصلحة إدارة الوسائل: تقوم هذه المصلحة بالتكفل بالحياة المهنية للمستخدمين، كما أنها تقوم بالتنسيق بين مختلف -ج     

 المصالح، وتوفير الوسائل الضرورية لتسييرها كما تقوم بتنفيذ بعض المشاريع الخاصة وتضم مكتبان

بالحياة المهنية للموظف من يوم توظيفه إلى غاية إحالته على مكتب تسيير المستخدمين: يتمثل دوره الأساسي بالتكفل  -1
 التقاعد أو الوفاة من تعيين، تنصيب، نقل، ترقية، تقاعد....

مكتب تسيير الميزانيات والوسائل العامة: من أبرز مهامه تسديد فواتير المولين، وفواتير تسيير المصالح من كهرباء ومياه  -2
ت الموظفين، وكذا تسديد الصفقات للمشاريع الفلاحية، جرد العتاد والأثاث لتسيير وهاتف ...وتسديد الأجور وعلاوا

 حضيرة السيارات.
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 مصلحة تنظيم الإنتاج والإسناد التقني والدعم: يضم مكتبين-د

 مكتب الإنتاج الفلاحي والمؤسسات الريفية: من مهامه متابعة الإنتاج والإرشاد الفلاحي مثل استعمال تقنيات جديدة. -1
مكتب المقاييس والتنظيم: تتمثل مهامه في تعيين المنتوج وإنجاز حصيلة الإنتاج، مراقبة التعيين التقنية، متابعة وتنظيم  -2

 التعاونية الفلاحية، وتسيير برامج الدعم الفلاحي.
 مكتبين هما:المفتشيات البيطرية والصحة النباتية: تهتم هذه المصلحة بالجانب الحيواني والنباتي معا تضم  مصلحة-ه

مكتب التفتيش البيطري: يتمثل درره في حملات التلقيح والوقاية والكشف عن الأمراض كالحمى المالطية والسل  -1
 ...مراقبة اللحوم البيضاء والحمراء والسمك والحيوانات في أسواق الماشية، تسليم بطاقات الاعتماد.

ر الموجهة للتصدير، والأدوية الموجهة للغلات، المتابعة الصحية مكتب وقاية النباتات: من مهامه مراقبة النباتات والتمو  -2
 للمزروعات.
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 المتعلق بقوانين المالية 17-84المبحث الثاني: إعداد الميزانية العامة وفق القانون 

تنفيذه، فهي تتركز على موارد الدولة تعتبر الميزانية العامة للدولة الأداة الأساسية في تطبيق مخطط وبرنامج الحكومة الذي تسعى إلى 
التي تعتمد عليها من أجل إنفاقها في سبيل تحقيق الحاجات العمومية ومختلف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فمن 

 أجل إنجازها يتطلب عليها إجراء عدة مراحل إدارية وتقنية.

 وكذا، المتعلق بقوانين المالية 17-84عامة وفق القانون الميزانية ال إعداد ثلاث مطالب متمثلة في مراحلحيث تناول هذا المبحث 
 17-84وفق القانون  تقييم الميزانيةالمتعلق بقوانين المالية، بالإضافة إلى  17-84ض وتبيان وثائق الميزانية العامة وفق القانون عر 

 المتعلق بقوانين المالية.

 المتعلق بقوانين المالية 17-84مراحل إعداد الميزانية العامة وفق القانون  المطلب الأول:

 حتى يتم إعداد الميزانية العامة يجب أن نمر على الخطوات المتمثلة في مرحلة الإعداد، مرحلة الاعتماد ومرحلة التنفيذ.

 الفرع الأول: مرحلة إعداد الميزانية العامة

نات والمعلومات الشاملة لصياغة بيان الموازنة العامة، لذلك توصف بأنها مرحلة إدارية بحتة، كما وهي نقطة الانطلاق لتجميع البيا
تتميز بالسرية، فوزارة المالية هي من تحضر مشروع قانون المالية الذي يتضمن الميزانية العامة، والمكلفة بالإشراف لإعدادها هي 

ى توفير البيانات والتقديرات، ومعرفتها باحتياجات المرافق العمومية، وكذلك الحكومة حيث تسمى السلطة التنفيذية، لقدرتها عل
 التنسيق حيث تكون في الثلاثي الأول من كل سنة.

يقوم وزير المالية بطلب من كل وزير مختص بإحضار اقتراحاته وتوقعاته حول إعداد الميزانية، وكل ما يتعلق بالاحتياجات والنفقات 
حسب المخطط السنوي وحسب الأهداف لكل قطاع، فتقدر النفقات اعتمادا على السنوات السابقة،  والإيرادات الممكنة،

بإضافة تقديرات جديدة، أما تقدير الإيرادات فيستند على معايير اقتصادية، اجتماعية، إحصائية مباشرة لدقتها في الواقع 
 يعرض على مجلس الوزراء من قبل وزير المالية.الاقتصادي، فيكون مشروع الميزانية العامة في صيغته النهائية ل

 الفرع الثاني: مرحلة اعتماد )الإقرار( الميزانية العامة

يتم في هذه المرحلة إيداع مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية من أجل الاعتماد، وهو المصادقة على مسودة المشروع المقدم 
 :من طرف الحكومة ويكون عبر مراحل تتمثل في

 أولا: مرحلة المناقشة.

تقوم السلطة التشريعية بالمناقشة العلنية، فهي تعتبر محامي لحقوق الشعب ومراقب للحكومة، فهي تخضع لإجراءات تنظيمية تبدأ 
بإيداع رئيس الحكومة مسودة المشروع لدى رئيس البرلمان، ثم يوجه المشروع إلى لجنة متواجدة على مستوى المجلس تسمى لجنة 
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ة المالية والميزانية، تعمل على دراسة المشروع، لتقدم تقرير تمهيدي حوله، ثم يقرأ علنا بعد افتتاح الجلسة لمناقشته بين أعضاء الحكوم
 وأعضاء المجلس لسماع مداخلات رئيس الوزراء لصياغته للمشروع.

 ثانيا: مرحلة التعديل.

تعديل في مشروع قانون المالية أمام اللجنة المختصة، ومناقشتها مع الوزير المعني  يقوم نوا  المجلس الشعبي الوطني بتقديم اقتراحات لل
 كما يمكن للحكومة أن تعترض على التعديلات.

 ثالثا: مرحلة التصويت.

يوم للغرفة الأولى )مجلس النوا ( ترسل النسخة المصادق عليها إلى المجلس  75قد يكون التصويت كليا أو مادة بمادة في مدة 
أيام، وبعد ذلك تتكفل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد  10دستوري الوطني ثم إلى مجلس الأمة للمصادقة عليها في مدة ال

تقريرها حول المشروع، ثم يحول المشروع للمصادقة مرة أخرى على مستوى مجلس الأمة، ثم يرسل قانون المالية إلى رئيس الجمهورية 
 سمية ليكون نافذا.فيوجه إلى الجريدة الر 

 الفرع الثالث: مرحلة تنفيذ الميزانية العامة

إلى واقع ملموس، حيث تتكفل السلطة التنفيذية من وزارات وهيئات عمومية وأجهزة حكومية ...  التنبؤوهي مرحلة الانتقال من 
 على تنفيذ بنود الموازنة العامة المتفق عليها في قانون المالية المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية، يشترط الترخيص القانوني

مر بالصرف والمحاسب العمومي والأشخاص المكلفون بتنفيذ النفقات، وجود الدين العمومي وواجب الدفع يشمل كل من الآ
 وبذلك تشهد مرحلة التنفيذ إجراءات تنظيمية لتنفيذ الإيرادات والنفقات.

 أولا: تحصيل الإيرادات العمومية.

بموجب القانون من طرف تتمثل في تحصيل الحواصل الجبائية أو شبه جبائية أو غرامات وإتاوات باستعمال كل الوسائل القانونية 
 مواعيد التحصيل، كما لا يمكنه الامتناع عن التحصيل. بمراعاةالمحاسب العمومي، وذلك 

 ثانيا: تنفيذ عمليات النفقات العمومية.

يجب ألا تتجاوز عملية تنفيذ النفقات مبلغ الاعتمادات المفتوحة، وذلك وفق الاعتمادات المرخصة فقط، ويتم صرف النفقة العامة 
 بما يلي: 21-90حسب قانون 

الارتباط بالنفقة )الالتزام(: وهي الأوامر الصادرة عن السلطة الإدارية، يؤدي إلى دين على عاتق الدولة كتعيين موظفين،  -أ
 عقد صفقات .... وتخضع إلى تأشيرة المراقب المالي.

علي له، وذلك عند إنجاز الخدمة المقدمة، التصفية: إن الدولة تدفع الدين المترتب عليها بناءا على مستندات وتقدير ف - 
 وهي قاعدة تحمي مصالح الدولة.
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بالصرف بتقديم تعليمات للمحاسب العمومي لتنفيذ نتائج التصفية لدفع الدين، وذلك عن  الآمرالأمر بالصرف: يقوم -ج
 طريق سند الدفع.

بعد التأكد من الإجراءات الإدارية، ويكون عن وهو آخر إجراء في العملية، يهدف إلى دفع المستحقات الدفع )الصرف(: -د
 طريق المحاسب العمومي.

 ثالثا: عمليات الخزينة.

كما تتمثل عمليات تسيير الخزينة في كل حركات الأموال سواء كانت نقدا أو حسابات الإيداع أو الحسابات الجارية أو حسابات 
 .حيازتهاديون الدولة، كما يمكن أن تصب على قيم الموارد التي تتم 

 المتعلق بقوانين المالية 17-84قانون الوتبيان وثائق الميزانية وفق  : عرضالمطلب الثاني

ديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة، وبعد اطلاعنا على عمل مصلحة الإدارة والوسائل عامة، ومكتب تسيير دراستنا لممن خلال 
الميزانية خاصة، تعرفنا من خلال هذه الدراسة على شكل الميزانية في القطاع العمومي عامة وبشكل خاص تطرقنا إلى ميزانية 

 ة للفلاحية لولاية بسكرة. لمديرية المصالح اللامركزي 2022التسيير لسنة 

 الفرع الأول: مراحل ميزانية التسيير لمديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة

بدأ من إرسال بريد إلكتروني من طرف وزارة المالية  17-84يتم إعداد ميزانية التسيير وفق الإجراءات المعمول بها حسب القانون 
مكتب تسيير الميزانيات إلى مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة من أجل الحصول على الميزانية، يطلب فيها حضور رئيس 

زانية التسيير مرفقة بمستخرج أمر بتخصيص الاعتماد والتي تتمثل في ثلاث نماذج أصلية مقدمة في لاستلام مي والوسائل العامة
 ضرف.

حسب الاحتياجات الضرورية للمصالح من طرف المدير التنفيذي رفقة رئيس مصلحة إدارة  فيتم بعدها تقسيم ميزانية التسيير
 étatوكذا الحالة الأصلية الابتدائية  Liste nominativeسمية للعمال الوسائل. لتأتي مرحلة التنفيذ وذلك بإعداد القائمة الإ

matrice   مع وثيقة الأخذ بالحساFiche d’engagement  تتمثل في بداية الأمر ببطاقة التزام يتم إيداعها لدى الخزينة(
 العمومية علما أن الرصيد الجديد يكون مساويا للرصيد القديم لأن ليس هناك عملية قد تمت(.

( شهر 12من خمس أوراق بحيث تتضمن كل ورقة معلومات للعمال لسنة كاملة ) état matriceتتكون الحالة الأصلية الابتدائية 
 من الأجر القاعدي، الصنف، الدرجة، المنح...

حسب المبلغ المحدد في الميزانية، بحيث ترسل ثلاث نسخ إلى  لتكون بطاقة الالتزام خاصة لكل با  كالمشتريات أو الأجور.... ك
تين، الأولى نأخذها المراقب المالي مع مستخرج أمر بتخصيص الاعتمادات ليتم التأشير عليها، ليحتفظ بنسخة ويتم إرسال النسخ

 (02)أنظر الملحق  وكنموذج لها إلى الخزينة العمومية أما الثانية فتحتفظ بها مديرية المصالح الفلاحية.
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في حالة إجراء أي عملية إنفاق من الميزانية تكرر عملية الالتزام بطرح الرصيد الجديد من الرصيد القديم في حدود الاحتياجات 
كشرح للعملية، بداية بمرحلة الأولى المتمثلة في الأخذ بالحسا  ليصبح بعدها مصروفا عاديا لبطاقة وتسجل ملاحظات المصلحة  

 يتم إنجازها في ظل السنة المالية.الالتزام حسب كل با ، مع التنويه إلى أن العمليات 

 لولاية بسكرة لتسيير لمديرية المصالح الفلاحية: أقسام ميزانية اثانيالفرع ال

نجد أن ميزانية التسيير المخصصة لسنة معينة، في فرع جزئي بها عناوين تبسط وتقسم حسب تسلسل الأرقام للأبوا  المخصصة 
للميزانية، فتنقسم ميزانية التسيير إلى جزئين، بحيث يتضمن الجزء الأول ما يتعلق بالموظفين حسب رقم البا  المخصص له مقسمة 

القسم الأول مرتبات العمل من رواتب وتعويضات، والقسم الثاني المعاشات والمنح من ريوع إلى ثلاث أقسام، بحيث نجد في 
حوادث العمل ومعاش الخدمة، أما القسم الثالث نجد التكاليف الاجتماعية من منح عائلية أو اختيارية أو الضمان الاجتماعي، 

ارة مقسم بدوره إلى قسمين هما الأدوات وتسيير المصالح من بحيث كل قسم ينتهي بمجموع، أما الجزء الثاني يتعلق بتجهيز الإد
تسديد النفقات و الأدوات والأثاث واللوازم وتكاليف ملحقة وغيرها، وآخر لصيانة المباني  كذلك ينتهي بمجموع القسم، ويليه 

 لمخصصة للمديرية.مجموع العنوان ككل ثم مجموع الفرع الجزئي، بحيث ينتهي جدول الميزانية بمجموع الاعتمادات ا

بعدها نجد جدول آخر تفصيلي، كل با  وما يحتويه من بنود يتم تقسيمها من طرف اجتماع بين المدير ورئيس مصلحة الإدارة 
والوسائل وهذا حسب احتياجات المديرية، بحيث هناك أبوا  نجد فيها بند وحيد يختتم بمجموع لذاك البا  وأبوا  معينة فيها 

مجموع القسم في الجدول م كذلك بمجموع لذاك البا ، لينهى بمجموع القسم الذي بدوره يجب أن يطابق نفس مجموعة بنود تختت
 غير مفصل.

 لمديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة  2022لسنة  يزانية التسييرم: لثالفرع الثا

 2022التسيير لسنة تبسيط العناوين والأقسام حسب تسلسل الأرقام للأبوا  المخصصة لميزانية 

 (المصالح اللامركزية للفلاحة) 2022ميزانية التسيير لسنة : 05الجدول رقم 

رقم 
 الأبواب

 العناوين
الاعتمادات 

 المخصصة)دج(
 
 

11.31 
12.31 
13.31 

 : وسائل المصالحالعنوان الثالث
 مرتبات العمل –: الموظفون القسم الأول

 الرئيسي للنشاط..............................الراتب  –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 التعويضات والمنح المختلفة .......................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، المنح ذات طابع عائلي –المصالح اللامركزية للفلاحة 

 
 

95.000.000.00 
98.000.000.00 
12.000.000.00 

 205.000.000.00 موع القسم الأولمج 
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11.32 
12.32 

 المعاشات والمنح –: الموظفون القسم الثاني
 ريوع حوادث العمل................................. –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 معاش الخدمة والأضرار الجسدية ..................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 

 
230.000.00 

/ 
 230.000.00 مجموع القسم الثاني 
 

11.33 
12.33 
13.33 
14.33 

 التكاليف الاجتماعية –: الموظفون القسم الثالث
 المنح العائلية....................................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 .....................................المنح الاختيارية –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 الضمان الاجتماعي................................. –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 المساهمة في الخدمات الاجتماعية......................–المصالح اللامركزية للفلاحة 

 
2.600.000.00 

/ 
48.300.000.00 

4.890.000.00 
 55.790.000.00 الثالثمجموع القسم  
 

11.34 
12.34 
13.34 
14.34 
15.34 
91.34 
93.34 
98.34 

 : الأدوات وتسيير المصالحالقسم الرابع
 تسديد النفقات.................................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 ...................................الأدوات والأثاث –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 اللوازم............................................. –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 الأدوات والأثاث ...................................–المصالح اللامركزية للفلاحة 
 ....................تسديد النفقات................ –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 الأدوات والأثاث ...................................–المصالح اللامركزية للفلاحة 
 تسديد النفقات.................................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 ...الأدوات والأثاث ................................–المصالح اللامركزية للفلاحة 

 
1.500.000.00 

700.000.00 
1.300.000.00 
1.600.000.00 

100.000.00 
1.300.000.00 

85.000.00 
11.000.00 

 6.596.000.00 مجموع القسم الرابع 
 

11.35 
 : صيانة المبانيالقسم الخامس

 صيانة المباني....................................... –المصالح اللامركزية للفلاحة 
 

1.000.000.00 
 1.000.000.00 مجموع القسم الخامس 
 268.616.000.00 مجموع العنوان الثالث 
 268.616.000.00 مجموع الفرع الجزئي الثاني 
 268.616.000.00 مجموع الاعتمادات المخصصة لمديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة 

 01رقم أنظر الملحق  المصدر:
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 مستخرج أمر بتخصيص اعتمادات: الفرع الرابع

لتسيير لمديرية المصالح الفلاحية، ويكون عبارة عن جدول يذكر فيه مبلغ يرسل مستخرج أمر بتخصيص اعتمادات مع ميزانية ا
 تخصيص الاعتمادات حسب الأبوا . والمبينة في الشكل الآتي:

 مر بتخصيص اعتماداتستخرج أم: 05الشكل رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

 رمز الأمر بالصرف الابتدائي        

 تسيير-ميزانية الدولة 

 مستخرج أمر بتخصيص اعتمادات                                                                               112.0.07.0.1

يتعيين الأمر بالصرف الثانو رمز الأمر  
 بالصرف الثانوي

أمر 
 رقم

رقم 
 المستخرج

رتسيي رتاريخ الإصدا  (مبلغ تخصيص الاعتمادات بـــ )دج باب   ملاحظات 

سكرةالمصالح الفلاحية: بمديرية   112.0.07.0.1 01 07 2022  11-31  95.000.000.00  
 
 
 
 

 المراقب المالي
 

 تأشيرة رقم

191-178-189-179  

181-182-183  

184-185-186-187  

188-192-193-194-195  

 

27/02/2022بتاريخ:  

  02 07 "  12-31  98.000.000.00 

  03 07 "  13-31  12.000.000.00 

  04 02 "  11-32  230.000.00 

  05  "  12-32  / 

  06 07 "  11-33  2.600.000.00 

  07  "  12-33  / 

  08 07 "  13-33  48.300.000.00 

  09 07 "  14-33  4.890.000.00 

  10 07 "  11-34  1.500.000.00 

  11 07 "  12-34  700.000.00 

  12 07 "  13-34  1.300.000.00 

  13 07 "  14-34  1.600.000.00 

  14 07 "  15-34  100.000.00 

  15 07 "  91-34  1.300.000.00 

  16 06 "  39-34  85.000.00 

  17 07 "  98-34  11.000.00 

  18 07 "  11-35  1.000.000.00 

 268.616.000.00       المجموع

 مليون وست مائة وستة عشرة ألف دينار جزائريوقف هذا الأمر بمبلغ: مئتان وثمان وستون 

 معلومات مقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة لمصدر:ا
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لتسديد مختلف النفقات، يتم طلب اعتمادات مالية من طرف المديرية في شكل جدول يوضح  وفي حالة عدم الاكتفاء
 الاحتياجات حسب مختلف الأبوا 

 تكميلي بتخصيص اعتمادات أمر: مستخرج 06الشكل رقم 
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 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهور

 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

                                                       رمز الأمر بالصرف الابتدائي                                                                                                   

 تسيير-ميزانية الدولة 

 مستخرج أمر بتخصيص اعتمادات                                                                   112.0.07.0.1

يتعيين الأمر بالصرف الثانو رمز الأمر  
 بالصرف الثانوي

أمر 
 رقم

رقم 
 المستخرج

رتسيي رتاريخ الإصدا  (مبلغ تخصيص الاعتمادات بـــ )دج باب   ملاحظات 

سكرةمديرية المصالح الفلاحية: ب  112.0.07.0.1   2022  11-31  0.00  
 
 
 
 

 المراقب المالي
 

 تأشيرة رقم

1601-1603  

 

31/12/2022بتاريخ:  

    "  12-31  0.00 

    "  13-31  0.00 

    "  11-32  0.00 

    "  12-32  0.00 

  67 04 "  11-33  3.000.000.00 

    "  12-33  0.00 

    "  13-33  0.00 

    "  14-33  0.00 

    "  11-34  0.00 

    "  12-34  0.00 

    "  13-34  0.00 

  69 01 "  14-34  800.000.00 

    "  15-34  0.00 

    "  91-34  0.00 

    "  93-34  0.00 

    "  98-34  0.00 

    "  11-35  0.00 

 3.800.000.00       المجموع

 وقف هذا الأمر بمبلغ: ثلاث ملايين وثمان مائة ألف دينار جزائري

 معلومات مقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة المصدر:
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 المتعلق بقوانين المالية 17-84وفق قانون  : تقييم الميزانيةالمطلب الثالث

بفعل التطورات التي شوهدت خاصة في المجال الاقتصادي، التي كانت سبب تغير الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع العام 
لإلزامها لتغيير أنماط التسيير، ليتماشى مع مواكبة التنمية الاقتصادية، للحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق، لذا شوهد عجز 

 مواكبة هذه التطورات من خلال النقائص التي ظهرت في عدة جوانب نجد أهمها:

 الفرع الأول: نقائص مرتبطة بتقنيات الميزانية

 تتمثل في:على مستواها  نقائصاء الميزانية، حيث لوحظ عدة وهي أساسيات وقواعد بن

كالنظرة العامة من خلال الإطار الزمني، حيث أن التوقع السنوي غير ملم بالعوامل والمدخلات والمخرجات على أولا: مبدأ السنوية  
في مجال تطلعات المستقبلية من أهداف مستوى التخطيط المتوسط والبعيد. وذلك لأن الإطار الزمني المحدد بسنة واحدة لا يعطي لل

 وهذا ما يؤدي إلى عدم تناسق أهداف الحكومة وبين الموازنة العامة، الإنفاق أو الإيراد حقها

ثانيا: لأن قرارات الاعتماد يتم على أساس سنوات سابقة فإن المعايير الموضوعية من وضعية الاقتصاد الوطني أو الأهداف المحددة 
 لإدارة العمومية لا تؤثر بسبب هذا الإطار الزمني. أو تطوير نشاط ا

يحدد  2000ثالثا: حسابات التخصيص الخاص: إن مفهوم البرامج والتسيير عن طريق الأهداف التي أتى به قانون المالية لسنة 
حسب الأهداف المسطرة والمنتظرة وكذا أجال الإنجاز، وهذا ما يؤدي إلى استخراج ميزات جديدة لهذه الحسابات تعبر عن برنامج 

تابعة والمراقبة، وهذا في إطار إصلاحات المرجوة من النظام الميزانياتي، لكن العامل البشري محدد وأهداف معينة، مع وجو  الم
 وتدخلاته أدت إلى وجود وبروز تجاوزات أهمها:

اعتماد معظم الوزراء على هذه الوسيلة لتسيير وزاراتهم بدون وجود أهداف معينة وتطورات مستقبلية، وكذلك عدم وجود -أ
 يمية تحدد أطر التنفيذ والمتابعة.نصوص وقوانين تنظ

 غيا  المرونة المطلوبة بين إجراءات التنفيذ للنفقات العامة وتلك المستخدمة في تنفذ الحسابات.- 

عدم الدقة في التفريق بين الأهداف الكمية والكيفية بشكل عام، وتنفيذ الأهداف العامة على حسا  الأهداف الخاصة، وهو -ج
 انب الكمي على الجانب النوعي.ما يؤدي إلى بروز الج

 عدم وجود دراسات شاملة ودقيقة لحسابات التخصيص، فقياس ما تم إنفاقه واستهلاكه أدى إلى إهمال تقويم ما تم تحقيقه.-د

 نقائص مدونة بمدونة الميزانيةالفرع الثاني: 

ويبها الحالي يؤدي إلى عدم تحديد أوجه الإنفاق أولا: الطابع غير مفصل للنفقات: إن طريقة تقديم تصنيف النفقات غير فعال وتب
محتوى الاعتمادات المخصصة لجانب المنح، كما تظهر صعوبات تحديد   ستيعااحيث أدى إلى تشتت النفقات وعدم  المختلفة،

 حجم النفقات المتعلقة بالموظفين نظرا لتشتتها بين عدة أقسام وعناوين مختلفة.
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التسيير مع نفقات التجهيز: إن تقسيم نفقات التسيير حسب الوزارات ونفقات التجهيز حسب ثانيا: عدم تماشي مدونة نفقات 
 القطاعات أدى إلى اختلال التناسق في تسجيل النفقات بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز.

نظرا لتقنين الميزانية العامة للدولة في  ثالثا: غيا  المعلومات المطلوبة: إن استعمال المعلوماتية في النظام الحالي غير مدروس ومستغل
 مجال التسيير والتجهيز.

 رادات: بها مشاكل الإصلاح تعتبر جد محدودة في إطار تقنين الإيرادات ومعالجة المعلومات.يرابعا: مدونة الإ

 ختلالات في الرقابةالفرع الثالث: ا

  أنه يبقى جانب نظري بدون تطبيق عملي لهذه الفرصة، وهذا بسببإن قانون الميزانية يعطي للبرلمان فرص المتابعة والتقييم، غير

 أولا: التصويت: يأخذ شكلا ومنهجا وحسابات بعيدة عن الواقع، والمستجدات الحاصلة على مستوى هياكل الدولة.

دات، بل لشروط قانونية ثانيا: غيا  مفهوم مسؤولية المسيرين: إن الآمرين بالصرف لا يلتزمون بأهداف معينة في استهلاك الاعتما
 وتنظيمية فقط وهذا ما يؤدي إلى قصور المصالح العمومية.

الذي يمنح  1995ثالثا: غيا  الرقابة: عدم توفر أجهزة رقابية كثيرة وعدم فعالية التقارير المسجلة رغم أن الأمر الصادر في سنة 
أن الواقع يخالف ذلك تماما، لذلك وجب إعادة النظر في النصوص مجلس المحاسبة دورا رقابيا ويربطه مباشرة برئيس الجمهورية، إلا 

التشريعية، وتفعيل الكشف عن التجاوزات، وقصور نظام الميزانية الحالي على صرف النفقة في مجالها ومبلغها دون التطرق إلى فعالية 
 هذه النفقة وإمكانية تعديلها لتحقيق هدف أسمى. 

 الميزانيةرابع: نقص الشفافية في الفرع ال

 .انية الدولة بشكل غامض وغير واضحأولا: غموض الأعباء المشتركة: إن مبالغ الأعباء المشتركة تظهر في ميز 

ثانيا: وثائق الميزانية: يشير ميثاق صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالشفافية بتسيير العملية المالية إلى وجود وثائق شاملة وكشوف 
ية التسيير العام للدولة، وهذا ما يطرح إشكالية نقص وثائق الميزانية والتوثيق على مستوى الدولة الجزائرية مختلفة لمعظم أركان عمل

بحيث نلاحظ غيا  تام لعملية التوثيق على مجال الإعلام القانوني، وهو ما يؤدي إلى حصر هذه العملية بين أعضاء البرلمان 
مشهد تناول المعلومة على مستوى عملية التوثيق، عدم وجود الثقة وثقافة والحكومة حيث أن غيا  الصحافة والمجتمع عن 
 التصريح بالمعلومة وهذا ما يميز دول العالم الثالث.

بر ثالثا: مؤشر الموازنة المفتوحة: يقيم مؤشر الموازنة المفتوحة كمية ونوع المعلومات المفتوحة للجمهور في وثائق ميزانية الدولة، ويعت
 نية المفتوحة في الجزائر ذو نسبة قليلة.مؤشر الميزا

 نجد مما سبق أن نظام المحاسبة العمومية لا يسمح لنا بعرض ميزانية الدولة بصورة تخدم أغراض المسائلة والرقابة.
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 المتعلق بقوانين المالية 18-15المبحث الثالث: إعداد ميزانية الدولة وفق القانون العضوي 

يتم إعداد ميزانية الدولة في إطار تنفيذ إصلاح المالية العمومية بهدف توحيد ميزانيتي التسيير والتجهيز في ميزانية برامج، ويتجلى 
هذا التوحيد تصنيفات أعباء ميزانية الدولة، ورؤية جديدة موجهة نحو تسيير قائم على النتائج بدل الوسائل، انطلاقا من أهداف 

اءا على توجيه السياسة العمومية ومؤشرات الأداء التي تتكفل بها وزارة المالية والتي تكون موضوع تقييم، وهذا واضحة ومحددة بن
 .15-18تطبيقا للقانون العضوي رقم 

 المتعلق بقوانين المالية 15-18مراحل إعداد ميزانية الدولة وفق القانون العضوي  المطلب الأول:

، حيث 18-15من قانون عضوي  78إلى  69المالية وتقديمه والمصادقة عليه حسب المواد من يتم إعداد وتحضير مشروع قانون 
تختص السلطة التنفيذية في إعداد المشروع أما السلطة التشريعية مهمتها تتمثل في اعتماد هذا المشروع، سنتطرق في هذا المطلب 

 روع والمصادقة عليه، مرحلة التنفيذ.إلى مختلف مراحل إعداد الميزانية العامة من إعداد، إيداع المش

 الفرع الأول: مرحلة إعداد وتحضير ميزانية الدولة

 مرت هذه المرحلة بعدة مراحل تتمثل في:

أولا: يتولى وزير المالية الدور الرئيسي في تحضير مشروع قانون المالية تحت إشراف الوزير الأول والتي يتم عرضها في مجلس الوزراء، 
وذلك بتقدير إيرادات ونفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء وفقا لإطار الاقتصاد الكلي، الذي يحدد  

ويعرف بأنه: أداة برمجة من  (CBMT)إعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، بمعنى برمجة ميزانية الدولة وفقا كيفيات تصميم و 
سنوات"، بمعنى وثيقة تعكس وضعية السنة المعتبرة وكذا السنتين المواليتين تقديرات  3سنة إلى أخرى، على مدى متوسط "

 الدولة، وكذا إذا اقتضى الأمر مديونية الدولة. الإيرادات والنفقات ورصيد الناتج عن ميزانية

 كما أنه مسؤول وزير المالية بإعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية ومشروع الميزانية.

 ثانيا: كما يقوم بحوار التسيير بين مسؤولي البرامج ومسؤولي الأنشطة بمعنى تبادل قائمة بين مستوى المسؤولية والمستويات التابعة لها
 في حدود الأهداف المحددة، وذلك لموافقة مسؤول البرنامج على البرمجة العملياتية والتي تحمل جميع عناصر النشاط.

يرسلها إلى الوزراء ومسؤولي  Note d’orientationثالثا: في إطار تحضير هذا المشروع يعد الوزير المكلف بالمالية مذكرة توجيهية 
يير محفظة البرامج ضمن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، وذلك في حدود التسقيفات المحددة في المؤسسات العمومية المكلفين بتس

للسنة المالية السابقة للسنة المالية المعتبرة ، تكون في أجل أقصاه نهاية شهر مارس (CDMT) توزيع النفقات حسب محفظة البرامج
 (.1-)ن

سنوات، بالنسبة لكل محفظة  3برمجة متعددة السنوات للنفقات على مدى : إطار النفقات متوسط المدى، أي CDMTويشمل 
 وزارية، كما تتم مراجعة هذا الإطار سنويا عند تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية.
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 كما تشير المذكرة التوجيهية خصوصا إلى:

  رزنامة مناقشة الميزانية؛ 
 المالية حسب الأبوا ؛ الاعتمادات كيفية تقييم 
 .كيفيات تحديد أقسام البرنامج ومحيطه 

أي كل مسؤول محفظ يملأ هذا التقرير  RPPرابعا: يتم تحضير طلبات الميزانية بالإضافة إلى عمل تقرير حول الأولويات والتخطيط 
بالوثائق المرفقة  مجمع لكل الوزارات RPP كما يقوم وزير المالية بتبليغحسب الأهداف الخاصة التي يتم تنفيذها عن طريق البرامج،  

 لوزارة المالية وذلك للتصويت عليها.

( في شهر ماي، ثم التحكيم يكون بعد الاعتماداتخامسا: ثم مناقشة ميزانياتي تكون على مستوى مصالح وزارة المالية )مناقشة 
أو عدم القبول،  الاعتماداتزيادتهم  المناقشة يترأسوا الوزير الأول، ويكون الاجتماع بين وزير المالية مع كل الوزراء وفي حالة عدم

ترسل لمجلس الوزراء يترأسه رئيس الجمهورية كي يمضي عليه، بالإضافة إلى التقرير حول الأولويات والتخطيط الوارد الذي يضم 
 (.CDMT)الأهداف المرجوة و

، كما يتكون هذا المشروع من أربعة 3+ الحجم  2+الحجم  1يتم تحضير مشروع قانون المالية +الحجم  سادسا: ثم في شهر جويلية
 أجزاء، بالإضافة إلى المرفقات. 

 سابعا: دراسة المشروع الأولي للميزانية يكون في شهر سبتمبر.

 الفرع الثاني: إيداع مشروع قانون المالية والمصادقة عليه

وإعداد الميزانية، يتم إيداع مشروع قانون المالية على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه  أولا: بعد مرحلة تحضير
من  71أكتوبر والذي يضم مواد تتناول في صيغة صريحة الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة وهذا ما نصت عليه المادة  07

بنية هذا المشروع على شكل مواد تنص عليه، وتتشكل هذه البنية من وذلك لمناقشته، حيث تكون  15-18القانون العضوي 
 وثائق مرفقة تتمثل في: 06أجزاء متباينة بالإضافة إلى  04

 ت الاقتصادية والمالية تقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط، وذلك لإبراز التوازنا
 التقديرية؛

  ية يبين فيها: التطور حسب صنف الضرائب المتعلقة بالتدابير الجديدة، وبصفة عامة تقديرات الحواصل ملاحق تفسير
 ة عن الموارد الأخرى؛الناتج

   تتمثل في: 15-18من قانون عضوي  75وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام حسب المادة 
العامة للميزانية والذي يبين مجموع النفقات حسب  ، تقوم بإعداده المديرية 1مشروع ميزانية الدولة: المتمثل في الحجم   -

 سنوات. 3كل: وزارة أو مؤسسة عمومية، البرامج، أبوا  النفقات، على متوسط المدى 
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تقرير عن الأولويات والتخطيط: الذي تعده الوزارة أو مؤسسة عمومية، وهو وثيقة اقتراحات الوزارات والمؤسسات   -
 العمومية حسب المصالح غير الممركزة وكذا حسب الهيئات العمومية تحت الوصايا والهيئات الإقليمية لميزانية الدولة.

عداده المديرية العامة للميزانية، والذي يعتبر وثيقة نفقات ميزانية الدولة التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة: الذي تقوم بإ -
حسب كل برنامج القائم على النتائج، حيث تعرض هذه الوثيقة: الميزانيات حسب الولايات، المشاريع حسب 

 الولايات.
 عتمادات المتعلقة برخص الالتزام؛جدول استحقاق الا 
 المتوقعة لحسابات التخصيص  زينة تبرر على الخصوص مبلغ الإيرادات والنفقاتقائمة كاملة للحسابات الخاصة بالخ

 الخاص؛
 .جدول التعداد يبين فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية، ويعد حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم 

والميزانية، لتبدأ العملية الرقابة للبرلمان بدل بإحالة مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية  يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم: ثانيا
، ويصادق البرلمان على قانون المالية في مدة وزارة المالية، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة هذا المشروع ومناقشته مع ممثل الحكومة

مهورية مشروع الحكومة بأمر يوم يصدر رئيس الج 75من تاريخ إيداع المشروع، وفي حالة عدم المصادقة عليه في أجل  75أقصاها 
 له قوة قانون المالية.

 ل إعداد ومناقشة ميزانية الدولة: مخطط توضيحي حول مراح07الشكل رقم 

 
 معلومات مقدمة من طرف المراقب الميزانياتي المصدر:

 

 (CBMT)سقف الإنفاق العام: السقف الميزانياتي

 Note d'orientationمذكرة توجيهية 

سقف الإنفاق حسب محفظة البرامج

مقترحات الوزارات أثناء مناقشة الميزانية

نتهاء المقترحات الموافق عليها من طرف وزارة المالية بعد إ
المناقشات الميزانيتية
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 :ميزانية الدولةالفرع الثالث: مرحلة تنفيذ 

بعد مصادقة رئيس الجمهورية على قانون المالية وفور صدوره، تشترك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مرحلتا تنفيذ قانون 
( العمل التي تولت إعداده، تتمثل هذه AE/CPالمالية  الاعتماداتالمالية العامة والرقابة عليه وذلك لتحقيق برنامج )وحدة تنفيذ 

 النحو التالي:المراحل على 

  الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، وذلك تحت  واعتماداتصدور مراسيم التوزيع: أي المتعلقة بتوزيع رخص الالتزام
 تصرف كل وزير.

  يتم اعداد هذه الوثيقة التي تهدف إلى توزيع اعتمادات البرنامج،  ومناصب الشغل المالية: للاعتماداتوثيقة البرمجة الأولية
يرسل مسؤول الوظيفة المالية )مسؤول البرنامج المعني( إلى المراقب الميزانياتي  ، حيثج ببرنامج حسب محفظة البرامجمبرنا

من اليوم الأول من شهر ديسمبر للسنة التي تسبق سنة التنفيذ إلى غاية  وذلك إبتداءا للاعتماداتوثيقة البرمجة الأولية 
ديسمبر كأقصى أجل من السنة التي تسبق سنة التنفيذ، حيث يقوم المراقب الميزانياتي بفحص ومراقبة هذه الوثيقة في  25

 نحها رقم وتاريخ(.، ويؤشر عليها )يمالمالية الاعتماداتأيام من تاريخ نشر مراسيم توزيع  5أجل لا يتعدى 
 تحت تصرف مسؤولي النشاطات. الاعتماداتحيث تسمح هذه التأشيرة بوضع 

وفي حالة تجاوز الآجال المحددة من إعداد هذه الوثيقة، أو في حالة عدم التأشير عليها من طرف المراقب الميزانياتي يعلم 
ومناصب الشغل المالية  للاعتماداتيقة البرمجة الأولية الوزير المكلف بالمالية بكل الطرق، بحيث تخضع التعديلات على وث

 إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي في نفس الآجال.
  ومناصب الشغل المالية: يرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة  للاعتماداتمستخرج وثيقة البرمجة الأولية

المراقب  ديتأكص، في أجل يومين مواليين كأقصى حد لتاريخ التأشير، حيث إلى المراقب الميزانياتي المخت للاعتماداتالأولية 
ومناصب الشغل في  للاعتماداتمع وثيقة البرمجة الأولية  للاعتماداتالميزانياتي من مطابقة مستخرج وثيقة البرمجة الأولية 

 كأقصى حد، ويضع على هذا المستخرج عبارة )شوهد ومطابق على هذه الوثيقة(.  استلامهاليومين المواليين لتاريخ 

كما يجب على مسؤول الوظيفة المالية أن يرسل نسخة من هذا المستخرج إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانياتي 
 لمسؤول النشاط المعني. 

 المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة  الاعتماداتقة برمجة وثيقة برمجة اعتمادات النشاط: يقوم مسؤول النشاط بإرسال وثي
المرسل من طرف الوظيفة المالية،  أيام التي تلي تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات 5فرعية في أقر  الآجال خلال 

أيام  5ة ويؤشر عليها خلال المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعي الاعتماداتيقوم المراقب الميزانياتي بتفحص وثيقة برمجة 
 .استلامهالتي تلي تاريخ 

 تحت تصرف مسؤولي النشاطات الفرعية. الاعتماداتتسمح هذه التأشيرة لمسؤول النشاط بوضع 
  مستخرج وثيقة برمجة اعتمادات المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية: يرسل مستخرج هذه الوثيقة إلى المراقب الميزانياتي

من طرف مسؤول النشاط في غضون اليومين المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة كأقصى حد، فور استلامه المختص 
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المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية، ويقوم  الاعتماداتمستخرج هذه الوثيقة يتأكد من مطابقته مع وثيقة برمجة 
سؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي بالإضافة إلى الإشارة مسؤول النشاط بإرسال نسخة من هذا المستخرج لكل م

 المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية. الاعتماداتلتاريخ ورقم التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة 
  :وثيقة برمجة اعتمادات المتعلقة  يرسل كل من مسؤول النشاط ومسؤول النشاط الفرعيعلى مستوى التقسيم العملياتي

المتعلقة بالنشاط الفرعي )حسب الحالة( خلال عشرة أيام التي  الاعتماداتبالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية أو وثيقة برمجة 
تلي يوم استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات المرسل، حسب الحالة من طرف مسؤول الوظيفة المالية أو مسؤول النشاط إلى 

 قب الميزانياتي يقوم بتفحصها ويبدي رأيه في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداءا من تاريخ الاستلام.المرا

 يكون إبداء الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي في الحالات التالية:

 رأيا بالموافقة -
 أو رأيا بالموافقة مقترن بتحفظات -
 أو رأيا بعدم الموافقة. -

في حالة عدم الامتثال الآمر بالصرف للرأي بعدم الموافقة الذي يصدره المراقب الميزانياتي، يقوم بتبليغه كتابيا بأسبا  
 ية من طرف المراقب الميزانياتي.الرفض، وتبلغ نسخة من هذا الإرسال لوزير المكلف بالمال

 أو بطاقة إبداء، وكيفيات وضع التأشيرة من طرف وزير المكلف بالمالية  الالتزام: يحدد نموذج بطاقة الالتزام نماذج بطاقة
 وتكون هذه النماذج في:

، أي هو الإجراء القانوني الذي من خلاله : يقوم الآمر بالصرف بإعدادها مرفقة بالوثائق الثبوتية المتعلقة بهاالالتزام -
 .يتم إنشاء أو إثبات دين ينتج عنه نفقة

 .يبلغه بأسبا  الرفض إما رفض مؤقت أو نهائي استمارة الالتزاملمراقب الميزانياتي التأشيرة على وفي حالة عدم منح ا
حول موافقة التسليم أو الخدمة بالنسبة  الإشهاد بالخدمة المؤداةالتصفية وأداء الخدمة: يتمثل في تصفية التكلفة و   -

 للالتزام.
 بأن المصادقة تم منحها في إطار تفويض صالح.المصادقة على الخدمة المؤداة، والذي بموجبه يضمن  -
مر بالصرف للمحاسب الأمر بالصرف: أو تحرير حوالات الدفع هو الأمر المجسد بطلب الدفع الذي يصدره الآ -

 العمومي لدفع نفقة
 الدفع: هو الإجراء الفعلي من طرف المحاسب العمومي لدفع دين بعد التأكد من الإجراءات السابقة، -
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 مسارات حوار التسيير بين مختلف المراحل :08رقم الشكل 

 
 راقب الميزانياتيالم معلومات مقدمة من طرف المصدر:

 المتعلق بقوانين المالية 15-18ض وتبيان وثائق الميزانية وفق القانون العضوي عر  لمطلب الثاني:ا

المتعلق  15-18دولة حسب القانون العضوي ميزانية السنتطرق في هذا المطلب إلى عرض أهم الوثائق التي تخص مراحل إعداد 
 بقوانين المالية.

 الفرع الأول: مراسيم توزيع رخص الالتزام

ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه بتنفيذ المرسوم وتوزيع رخص الالتزام بعنوان ميزانية الدولة، بموجب  يكلف وزير المالية
 .الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية 2023قانون المالية لسنة 

 يتم توزيع المراسيم حسب الاحتياجات وذلك في:

   المقسمة إلى نفقات المستخدمين، نفقات تسيير المصالح، نفقات  :ت )البا  والصنف(للنفقا الطبيعة الاقتصاديةحسب
من القانون العضوي المتعلق بقوانين  30بالترتيب، بحيث تشير المادة  T4إلى  T1الاستثمار، نفقات التحويل، وذلك من 

المالية، على تنظيم الاعتمادات في شكل رخص التزام واعتمادات الدفع، وبالتالي تخضع نفقات ميزانية الدولة وميزانيات 
 المؤسسات العمومية المذكور أعلاه، لترخيص مزدوج:

الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالتزام بها، ويمكن أن ينتج عن الالتزام : تمثل هذه الرخص (AE)رخص الالتزام  .1
أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر، وتبقي رخص الالتزام التي تم تبليغها للسنة المعنية، سارية للسنة الموالية، عند 

 الاقتضاء، وهذا فيما يخص نفقات الاستثمار.
مادات في الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها أو تحرير : تتمثل هذه الاعت(CP)اعتمادات الدفع  .2

 .الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالتزامات الناشئة في إطار رخص الالتزام
 يمثل البرنامج الفرعي تقسيما وظيفيا للبرنامج، حيث يقسم هذا التوزيع إلى :(البرنامج والبرنامج الفرعيالنشاط ) حسب: 

، 0761، ومقسم إلى برامج فرعية متمثلة في: تنمية الفلاحة رمزها 076برنامج الفلاحة والتنمية الريفية رمزه  .1
 .0763 ، التنمية الريفية والتسيير المتوازن والمستدام للأقاليم رمزها0762الأمن والجودة الصحية للأغذية رمزها 

، التنمية المستدامة والمحافظة على 0771ير والدعم رمزه ، والذي هو مقسم إلى التسي077برنامج الغابات رمزه  .2
 .0772، محاربة التصحر واستصلاح الأراضي رمزها 0772الأملاك رمزها 

مسؤول النشاط مسؤول البرنامج الوزير 
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، والذي بدوره مقسم كذلك إلى برامج فرعية هي: تسيير الوزارة 078برنامج الإدارة العامة الذي يرمز له    أما .3
 0782، التسيير والتدخل والدعم 0781

هذه توازيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع هي توزيعات إجمالية ويتم تقسيمها فيما بعد حسب الاحتياجات الخاصة حيث 
 والأهداف المسطرة.
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 2023قانون المالية لسنة  بموجب الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة واعتمادات الالتزاممراسيم توزيع رخص : 06الجدول رقم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (61، صفحة 2023)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المصدر:
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 2023السنة المالية  للاعتماداتالفرع الثاني: مستخرج وثيقة البرمجة الأولية 

أما  076 برنامجين الأول يتمثل في التنمية الفلاحية يرمز له باااا 2023نجد في ميزانية مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة لسنة 
 T2و T1بحيث يحتوي على  078 البرنامج الثاني فيتمثل في الإدارة العامة يرمز له باااااا

T1:  2022أجور العمال المتمثل في القسم الأول والثاني والثالث بالنسبة لميزانية عبارة على 
T2:  2022يتمثل في كامل الفواتير المتمثل في القسم الرابع والخامس بالنسبة لميزانية  

التنمية الفلاحية، وسلامة الأغذية وجودتها، والتنمية الريفية والتسيير قسيمها على المصالح كبرامج فرعية: المديرية لديها برامج يتم ت
 المتوازن والمستدام.
 (.06)أنظر الملحق  للدعم T4لكل الفواتير  T2فيه  076فترة تجريبية لبرنامج القيام ب 2023بحيث في سنة 

 للفواتيرT2للأجور و T1فيه  078برنامج أما 
 تخصيص الاعتمادات المالية للبرنامج حسب الأنشطة. وتنص وثيقة البرمجة الأولية على

وضع تحت تصرف مسؤول الذي ي 2007 ورمز النشاط 078برنامج الإدارة العامة برمز حسب  كنموذج  نامجبر وسنأخذ 
 :، والمقسم إلىالعامةالبرنامج: مدير الإدارة 

 لا تتعلق بها مديرية المصالح الفلاحية لولاية دارة المركزية )الوزارات(، أي على مستوى الوزارات : الإ01رقم فرعيالبرنامج ال(
 بسكرة(

  المديريات( : التسيير التدخل والتدعم، على المستوى المحلي02البرنامج الفرعي رقم( 
 والمتمثلة في الجداول الآتية:
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 2023حسب برنامج الإدارة العامة لسنة  الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية وتوزيعها بموجب مرسوم التوزيع :07الجدول رقم 

   
 المجموع نفقات التحويل نفقات الاستثمار نفقات تسيير المصالح نفقات المستخدمين

 إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ البرنامج الفرعي الرمز

الإدارة المركزيااااااااااة الاااااااااابرنامج الفرعااااااااااي:  01
 )الوزارات(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

التاااااادخل التساااااايير الاااااابرنامج الفرعااااااي:  02
 316 194 262 316 194 262 0 0 0 0 677 844 7 677 844 7  640 349 254  640 349 254 والدعم

الاعتمادات المفتوحة بموجب (: 01مجموع )
 البرنامج إلى الإجرا المالية الموزعة من  قانون

254 349 640 254 349 640 
 

7 844 677 
 

7 844 677 
0 0 0 0 

262 194 316 262 194 316 

 : اعتمادات الدفعإد          الالتزامرإ: رخص                                          03أنظر الملحق رقم المصدر:
 
 

 2023حسب برنامج الإدارة العامة لسنة  خلال العامالاعتمادات المتوقعة متوفرة : 08 الجدول رقم
الاعتمادات المتوقعة أصبحت متوفرة خـلال 

 العام
 المجموع نفقات التحويل نفقات الاستثمار نفقات تسيير المصالح نفقات المستخدمين

 إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 03 أنظر الملحق رقم المصدر:
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 2023حسب برنامج الإدارة العامة لسنة  الاعتمادات المتوقعة التي أصبحت متاحة للإجرا  :09رقم الجدول 

      إرفاق الاعتمادات المتوقعة التي أصبحت متاحة للإجرا  الرمز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الإدارة المركزية )الوزارات(البرنامج الفرعي:  01
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 والدعمالتدخل البرنامج الفرعي: التسيير  02

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الاعتمادات المتوقعة التي أصبحت متاحة للإجرا  :(2مجموع )

 03أنظر الملحق رقم المصدر:

 

 2023حسب برنامج الإدارة العامة لسنة  : الاعتمادات المتاحة لكل برنامج فرعي10 الجدول رقم

 المجموع نفقات التحويل نفقات الاستثمار نفقات تسيير المصالح نفقات المستخدمين 

إجمااااااااااالي الاعتمااااااااااادات المتاحااااااااااة لكاااااااااال باااااااااارنامج  الرمز
 إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ إد رإ فرعي ولكل عنوان 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الإدارة المركزية )الوزارات(البرنامج الفرعي:  01
 316 194 262 316 194 262 0 0 0 0 677 844 7  677 844 7 640 349 254 640 349 254 التدخل والدعمالتسيير البرنامج الفرعي:  02

 316 194 262 316 194 262 0 0 0 0 677 844 7 677 844 7 640 349 254 640 349 254 (2( + )1) مجموع الاعتمادات المفتوحة للإجرا 

 03أنظر الملحق رقم  المصدر:
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 2023السنة المالية الفرع الثالث: وثيقة برمجة اعتمادات النشاط 

 .تم إعداد هذه الوثيقة من طرف مسؤول النشاط المجزأ إلى نشاطات فرعية، أو من قبل مسؤول النشاط الفرعي

 على الأبوا  الرئيسية التالية: نة حسب الطبيعة الاقتصادية لكما تحتوي المدو 

 التسيير  02حسب البرنامج الفرعي  ما تطرقنا إليه كنموذج لوثيقة اعتمادات النشاط وهو) با  نفقات المستخدمين
 ؛(التدخل والدعم

 با  نفقات التسيير؛ 
 با  نفقات الاستثمار؛ 
 .با  نفقات التحويل، عند الاقتضاء 
القانون العضوي ، أما ميزانية الدولة حسب حسب الأبوا تكون مقسمة  17-84في ميزانية التسيير حسب القانون  مثال:
الترميز المستعمل للمدونة حسب النشاط ذو طبيعة رقمية، حيث لكل برنامج رمز فريد  ، حيثتقسم حسب الرموز 18-15

 خاص به، وذلك من أجل السماح بتحويل الاعتمادات من برنامج إلى آخر.

 في حالة ما إذا تم تحويل البرنامج إلى وزارة أو هيئة عمومية الرمز الفريد أيضا بضمان تتبع الاعتمادات الميزانياتيةيسمح 

 المتعلق بقوانين المالية15-18والقانون العضوي  17-84ون حسب القان التقسيمات اختلاف: 11 رقمالجدول 

 المتعلق بقوانين المالية 15-18القانون العضوي  المتعلق بقوانين المالية  17-84القانون 
 : رواتب الموظفين والأعوان العمومين11100 الرئيسي للنشاطالراتب  11.31

 رواتب المستخدمين المتعاقدين :11200
 11210متعاقدين بالتوقيت الكامل  

 11220متعاقدين بالتوقيت الجزئي             
 : الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا13000

 : العلاوات والتعويضات12000 العمل حوادث ريوع11.32
 : مساهمات صاحب العمل14000 الضمان الاجتماعي 13.33
 : الخدمات الاجتماعية على عاتق صاحب العمل15000 المنح العائلية 11.33

 15110    منح عائلية 
 الفلاحية لولاية بسكرةية المصالح لمدير  2023وميزانية الدولة لسنة  2022من إعداد الطالبتين بالاعتماد على ميزانية التسيير لسنة  المصدر:
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 لبرنامج الإدارة العامة 2023 وثيقة برمجة اعتمادات النشاط السنة المالية: 12 الجدول رقم

صناف الفرعية وذلك تقسيم الاعتمادات حسب الأصناف والأ 2023نجد ضمن وثيقة برمجة اعتمادات النشاط للسنة المالية 
 .الدفع رخص الالتزام واعتماداتحسب 

 نفقات المستخدمين الرمز
 إدارة الخدمات اللامركزية الوزارية والادارية 2007الرمز 

 التدخل والدعم لتسييرا -02 الإدارة المركزية )الوزارات( -01
 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام

 93,371,975 93,371,975 - - الرواتب 11000
 102,480,308 102,480,308 - - والتعويضاتالعلاوات  12000
 4,351,878 4,351,878 - - الزيادات 13000
 51,212,526 51,212,526 - - مساهمات صاحب العمل 14000
الخااااااااااادمات الاجتماعياااااااااااة  15000

علااااااااااى عاااااااااااتق صاااااااااااحب 
 العمل 

- - 2,692,313 2,692,313 

حاااااوادث العمااااال ومعااااااش  16000
 الخدمة

- - 240,640 240,640 

 254,349,640 254,349,640 0 0 لمجموعا

 04أنظر الملحق رقم المصدر:

حسااااااااااب باااااااااارنامج الإدارة العامااااااااااة برمااااااااااز  2023كمااااااااااا يوجااااااااااد نماااااااااااذج أخاااااااااارى لوثيقااااااااااة برمجااااااااااة اعتمااااااااااادات النشاااااااااااط لساااااااااانة 
الميزانياااااااااااااتي يقااااااااااااوم ، حيااااااااااااث ترساااااااااااال هااااااااااااذه الوثيقااااااااااااة للمراقااااااااااااب 076، وباااااااااااارنامج الفلاحااااااااااااة والتنميااااااااااااة الريفيااااااااااااة برمااااااااااااز 078

بفحصااااااااااااها ومراقبتهااااااااااااا، ويؤشاااااااااااار عليهااااااااااااا ويجااااااااااااب أن ياااااااااااابرر رأيااااااااااااه بالنساااااااااااابة لكاااااااااااال با  ماااااااااااان النفقااااااااااااات، مهمااااااااااااا كاناااااااااااات 
طبيعتااااااااااه، ويكااااااااااون إبااااااااااداء الاااااااااارأي المساااااااااابق لااااااااااه إمااااااااااا رأي بالموافقااااااااااة أو رأي بالموافقااااااااااة مااااااااااع الااااااااااتحفظ )أنظاااااااااار الملحااااااااااق رقاااااااااام 

05.)
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 الالتزام : نماذج بطاقةالفرع الرابع

، أي تتم البرمجة المحددة على كل مستوى عملي، في ظل احترام التخصيص حسب البرنامج قبل الالتزام الاحتياجاتيتم تحديد 
 وتخص هذه البرمجة جميع الاعتمادات المالية والمخصصة للتكفل بالنفقات. با الفرعي وال

م مراقبة صحتها للتأشير عليها لتحتفظ إلى المراقب الميزانياتي ليت صنفترسل ثلاث نسخ من بطاقة الالتزام حسب كل حيث 
وإرسال  للصنفرصيد إلى غاية نفاذ المبلغ المحدد بنسخة من أجل طرح المصروفات حسب مبلغ العملية في كل مرة من قيمة ال

 نسخة إلى الخزينة العمومية ونسخة إلى مديرية المصالح الفلاحية.

 ة  :بل إمضائها، مشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير المتعلق، قالمسبقة للمراقب الميزانياتي تخضع إلى التأشيرةو 

 تفويضات الاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها؛ 
 منح الإعانات، الاستفادة من التخصيصات ومن المساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى؛ 
 في الدرجة؛ المستخدمين والأعوان العموميين باستثناء الترقية 
 ....المتعلقة بتسديد المصاريف 

 ويوجد نموذجين لبطاقات الالتزام:

 نفقات التحويل.النموذج الأول: يتضمن ثلاثة عناوين مقسمة إلى نفقات المستخدمين، نفقات تسيير المصالح ، 
 لم يتم التطرق إليها في مديرية المصالح الفلاحية لولاية  هذا العنوان، بحيث أن النموذج الثاني: يتضمن نفقات الاستثمار

 (06. وكنموذج لها )أنظر الملحق رقم 2023بسكرة نتيجة عدم وجود التزامات دفع تخصها في ميزانية الدولة لسنة 
 حسب ميزانية الدولةT1،T2،T4عناوينلل لتزامالابطاقة نموذج : 09الشكل رقم 

T1نفقات المستخدمين : 

T2: نفقات تسيير المصالح 

T4نفقات التحويل : 
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
 مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة

 007/112: رمز الأمر بالصرف
 التاريخ:                                        :رقم بطاقة الالتزام

 078البرنامج: رمز 
 2007رمز النشاط: 

 النشاط الفرعي )عند الاقتضا (: / رمز
 /: رمز البرنامج الفرعي

 (العنوان: )يجب إبراز العنوان المعني/ اختيار خانة العنوان المعني
 نفقات المستخدمين العنوان الأول:
 نفقات تسيير المصالح العنوان الثاني:
 نفقات التحويل العنوان الرابع:
 )يرجى ذكر الإطار القانوني بالنسبة للنفقة المقيدة في العنوان الرابع( .................            

 ........ )يرجى ذكر الإطار القانوني بالنسبة للنفقة المقيدة في العنوان الرابع( .........  
رخصــــــــــــــــــة الالتــــــــــــــــــزام  الصنف/ الصنف الفرعي

 المفتوحة/ المعدلة
مجمــــــــوع الالتزامــــــــات 

 السابقة
 الرصيد المتبقي الالتزام المقترح الرصيد الأولي

  11000 الصنف
 أولية

 
00,00 

 
 أولية

 
 مبلغ العملية

 
الصنف 
 الفرعي

11000 

 
 الالتزام بالمصفوفة الأولية.................................................. مبلغ العملية بالأرقام موضوع الالتزام:

 
 

 إطار مخصص للآمر بالصرف إطار مخصص للمراقب الميزانياتي
 رقم التأشير:
 :تاريخ التأشيرة

 
 :الختم              إمضا :

 
 ختم

 إمضا 

 

 

 
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 معايير متبناة وشروط نجاح الإصلاح الميزانياتي في الجزائر :المطلب الثالث

إن تحديث نظام الإصلاح الميزانياتي في الجزائر وفقا لمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام جاء للتوجه نحو استخدام أساس 
والذي يتوافق مع موازنة البرامج، فهذا الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي واعتماد قائمة معايير دولية وفرنسية في الجزائر، 

الإصلاح يوفر رؤية أوضح للوضع المالي للدولة وأدائها، سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم المعايير المتبناة في الجزائر، وشروط نجاح 
 الإصلاح الميزانياتي في الجزائر.

 الفرع الأول: عرض المعايير المتبناة في مشروع العصرنة الجزائري

طار تحديث نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وفقا للمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام، تم صياغة دليل يحتوي على عدة في إ
معايير محاسبية دولية للقطاع العام تتماشى مع واقع المحاسبة العمومية الجزائري، وبعد دراسة المعايير الدولية والفرنسية من الجهة 

 معيار حسب البيئة الجزائرية. 17تارت مجموعة من المعايير التي يمكن تطبيقها في الجزائر، حيث تم اعتماد قائمة المسؤولة اخ

  معيار تتمثل في: 12المعايير التي تم اعتمادها في الجزائر هي 

 : قائمة المعايير الدولية التي تم اعتمادهدا في الجزائر13 الجدول رقم

 اسم المعيار رقم المعيار اسم المعيار رقم المعيار
IPSAS1 عرض البيانات المالية IPSAS13 عقود الإيجار 
IPSAS2 بيان التدفق النقدي IPSAS19 المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة 
IPSAS03  السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات

 المحاسبية والأخطاء

IPSAS21  للنقدانخفاض قيمة الأصول غير مولدة 

IPSAS07  المشتركة )الزميلة( المنشآتالاستثمارات في IPSAS23 الإيرادات من المعاملات غير التبادلية 
IPSAS09 الإيرادات من المعاملات التبادلية IPSAS24 عرض معلومات الموازنة في البيانات المالية 
IPSAS12 المخزون IPSAS31 الأصول غير الملموسة 

 (126، صفحة 2021)حسياني و بوعبانة، المصدر:

  مع البيئة الجزائرية هي  تتلاءمأما المعايير الفرنسية التي تم اعتمادها في إطار مشروع عصرنة المحاسبة العمومية بالجزائر التي
 معايير تتمثل في: 05
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 اعتمادهدا في الجزائر : قائمة المعايير الفرنسية التي تم14الجدول رقم 

 اسم المعيار رقم المعيار اسم المعيار رقم المعيار
 مكونات خزينة الدولة 10المعيار رقم  الأعباء 02المعيار رقم 
 الديون والأدوات المالية لأجل 11المعيار رقم  الأصول المادية 06المعيار رقم 
 .................................... ........... الحقوق على الأصول المتداولة 09المعيار رقم 
 (126، صفحة 2021)حسياني و بوعبانة، المصدر:

 الفرع الثاني: شروط نجاح الإصلاح الميزانياتي في الجزائر

في الجزائر مرهون بعناصر أساسية لا يمكن التغاضي عنها، وهذا لا يعني الحكم على نجاح المشروع  تحديث النظام الميزانياتيإن نجاح 
 لأنه في بدايات حيز التنفيذ، إلا أننا سنحاول التطرق إلى أهم الشروط الضرورية لنجاح مشروع قانون المالية والمتمثلة في:

  الإجراءات والأساليب الحديثة؛إصلاح الإدارة العمومية من أجل تكييف الإدارة مع 
 توفير معلومات موثوقة ودقيقة عن مجمل نشاطات الدولة؛ 
  تغير أساس القياس النقدي الذي لا يساعد على تحقيق الإفصاح الكامل عن التزامات وحقوق الوحدات العمومية إلى

 التعديل بالتحول إلى الأساس الاستحقاق المحاسبي؛
  مات المالية وتقييم الأداء؛تلبية حاجيات مستعملي المعلو 
 التوجه نحو تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارة؛ 
 ؛تأمين جودة الخدمات المؤداة 
 تحسين النجاعة الاقتصادية والاجتماعية للبرامج العمومية؛ 
 الاهتمام بالنتائج أكثر من الوسائل من خلال هيكلة الأهداف وتحديد الأولويات؛ 
 نية حول الأخطار الميزانياتية والمساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية من خلال الرقابة إعلام الوزير المكلف بالميزا

 الميزانياتية؛
 توسيع نمط التسيير الميزانياتي في المؤسسات؛ 
 تكتسي ميزانية الدولة طابعا سنويا ومتعدد السنوات؛ 
 ح معلوماتي(؛بنود الإصلاح في الجزائر )إصلاح ميزانياتي، إصلاح محاسباتي، إصلا 
 تحسين شفافية التسيير العمومي؛ 
 ضمان وسيلة تشجع كفاءة وفعالية تنفيذ الموازنة؛ 
 احترام المدة اللازمة لإعداد قانون تسوية الميزانية لاعتماد عليه في بناء تقديرات الميزانيات المستقبلية؛ 
 التسيير والرقابة الجيد لمخصصات الميزانية؛ 
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 القرار لكن في حدود المساءلة وتحملهم مسؤولية  واتخاذصرف ومسؤولي البرامج بالحرية في التسيير تمتع كل من الآمرين بال
 أكبر في تحقيق الأهداف الموضوعة؛

 .تحديد المسؤوليات وتطبيق محاسبة المسؤولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                       دراسة حالة لميزانية مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة
 

 
86 

 خلاصة الفصل:

التحقق من الجانب النظري عند تطبيقه في دراسة حالة مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة، حيث تم من خلال هذا الفصل 
المتعلق بقوانين المالية القائم على التسيير  17-84رغم النقائص الهامة التي تميز بها نظام المحاسبة العمومية في الجزائر وفق القانون 

ة وشفافية استخدام الموارد العمومية، إلا أنه فرضت الشروع في الإصلاح الميزانياتي حسب الوسائل، وآثارها السلبية على نجاع
قصد  2023المتعلق بقوانين المالية وتم تطبيقه في جانفي  15-18وذلك بتعديل القانون وإصدار قانون عضوي جديد رقم 

والأداء، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة وتفعيل  اعتماد نظام التسيير القائم على النتائج أي الميزانية القائمة حسب البرامج
بالإضافة إلى إجراء أوجه الاختلاف ما بين وثائق  نة والمساءلة.ى مما يساهم في دعم شفافية المواز الإطار الميزانياتي  متوسط المد

المتعلق بقوانين المالية،  15-18د رقم ، ووثائق ميزانية الدولة وفق القانون الجدي17-84الميزانية العامة وفق القانون السابق رقم 
 ومراحل إعداد الميزانية.

كما توصلنا إلى أن إصلاح النظام الميزانياتي في الجزائر هو خطوة رئيسية ومهمة للتحول بإدخال أساليب تسيير حديثة في 
من كفاءة وجودة أداء القطاع العام في  المؤسسات العمومية، وإعطاء الحرية اللازمة للمسيرين مقابل تحمل المسؤولية، وهذا ما يحسن

 إطار الشفافية والمصداقية، وتبني عدة معايير محاسبية دولية للقطاع العام التي تتماشى مع الواقع المحاسبي الجزائري القائم على أساس
 الاستحقاق للقياس المحاسبي.
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إن المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري تعد من أهم مظاهر المصلحة اللامركزية، بالنظر للعدد الهائل من المديريات، 
رغم أن الهدف يبقى مشترك وهو تلبية متطلبات أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقديمها للخدمات، ونظرا لأن هذه الخدمات 

مالية كبيرة، لا تستطيع المؤسسات توفيرها لوحدها، وإنما تستعين بشكل كلي على أموال الدولة من أجل تحقيق  تتطلب أغلفة
 هدفها.

والمشرع الجزائري خص نصوص قانونية للمؤسسات العمومية لكيفية استهلاكها للأموال العمومية في ظل الاعتمادات المالية المتوفرة 
المتعلق بالمحاسبية العمومية التي تعتمد عليه هذه  21-90ونية المخصصة لها، من أهمهم قانون لها، لإنفاقها في الأوجه القان

 المؤسسات وعلى محتواه للحفاظ على أموال الدولة والرقابة عليه، باعتبار المحاسبة العمومية هي مجموعة من القواعد القانونية والتقنية
 ر بالصرف، محاسب عمومي( في إعداد الميزانية.الواجب تنفيذها من طرف الأعوان المحاسبين )آم

كما تلعب المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام دورا أساسيا في تحقيق أهداف الحكومات والمؤسسات العمومية، لأنها ذات 
 العام. غرض عام وتحقيق التسيير العقلاني للمال العام، وغرضها الأساسي توحيد الممارسات المحاسبية في القطاع

كذا أصبح إصلاح القطاع العام ضرورة حتمية لتحديث النظام الميزانياتي لتحقيق الرشادة والكفاءة في تسيير المال العام، لأن 
إلى التسيير القائم وفق النتائج حسب  17-84الإصلاح يؤدي إلى الانتقال من التسخير القائم وفق الوسائل وذلك حسب قانون 

وذلك من خلال تخصيص النفقات العامة في برامج واضحة وذات أهداف وقياس مدى تحقيق هذه  15-18القانون العضوي 
 الأهداف، باستعمال مؤشرات الأداء من أجل المتابعة الجيدة والدائمة للأهداف.

 الفرضياتصحة أولا: اختبار 

والأسئلة الفرعية تم اختبار صحة الفرضيات من  د الإجابة على إشكالية الدراسةمن خلال ما تم عرضه في سياق البحث قص
 عدمها والتي تم وضعها كإجابة مؤقتة وذلك كما يلي:

المحاسبي  : يتطلب إصلاح وتطوير نظام المحاسبة العمومية التخلي عن إتباع أسلو  الأساس النقدي في القياسالفرضية الأولى
ا ما يقلل من فعالية الاعتماد عليها في تحقيق الأهداف التي يسعى الذي يؤدي إلى الحصول على معلومات محاسبية مضللة، وهذ

إليها نظام المحاسبة العمومية، إلى إتباع أساس الاستحقاق المحاسبي الذي يعتبر أفضل أساس للقياس لكونه يسمح بتطوير نظام 
ت القطاع العام في إدارة المال العام، وقياس  عن مدى كفاءة وحدا والافصاح الكاملالمحاسبة العمومية، يحقق أهداف الرقابة المالية 

 كفاءة أداء الجهات الإدارية في تنفيذ البرامج والأنشطة المخطط لها. )وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى(

، امةيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على بيانات مالية متعلقة بمؤسسات عمومية بصفة ع الفرضية الثانية:  
)وهذا ما يثبت صحة  تحسين نوعية المعلومات المالية الحكومية للمستخدمين لتجنب فساد وسوء الإدارة.وتكمن أهميتها في
 الفرضية الثانية(
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 17تبنت الجزائر من خلال إصلاح نظام المحاسبة العمومية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  الفرضية الثالثة:
 )وهذا ما ينفي الفرضية الثالثة( فرنسية. 05معيارا دولية منها 

 ثانيا: نتائج الدراسة

 خلال هذه الدراسة النظرية توصلنا إلى ما يلي:

 المحاسبة العمومية هي فرع من فروع المحاسبة التي تأكد صحة الإيرادات والنفقات والأنشطة المرتبطة في القطاع الحكومي؛ 
  لمصدر الأساسي والرئيسي للمحاسبة العمومية؛ا 21-90يعتبر قانون 
  الأطراف الذين تستند إليهم مهمة تنفيذ المحاسبة العمومية هم الآمر بالصرف والمحاسب العمومي والمراقب المالي كعون

 رقابي؛
  معيار في المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق، ومعيار وحيد على الأساس النقدي؛ 31هناك 
  إن للمحاسبة العمومية أسس تستخدم لغرض القياس، وهي الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، وبعد المقارنة بين

إيجابياتها وسلبياتها تبين أن الاستحقاق المحاسبي أحسنها وأفضلها، لإلمامه لأهداف المحاسبة العمومية الحديثة، كما أنه جاء 
 ؛IPSASالدولية للقطاع العام  مستجيبا لمتطلبات تبني المعايير المحاسبية

  تأسيس الجزائر مشروع إصلاح جديد يتمثل في تحديث نظام الميزانية العامة في الجزائرMSB .لمواكبة التطورات الحاصلة 

 من خلال الدراسة التطبيقية توصلنا إلى ما يلي:

 17-84ق الوسائل وذلك حسب قانون مشروع إصلاح نظام المحاسبة العمومية يؤدي إلى الانتقال من التسخير القائم وف 
وذلك من خلال تخصيص النفقات العامة في برامج  15-18إلى التسيير القائم وفق النتائج حسب القانون العضوي 

 واضحة وذات أهداف وقياس مدى تحقيقه للأهداف باستعمال مؤشرات الأداء. 
 ة مصادق عليها من قبل الهيئة التشريعية، وهي خطة مالية ميزانية الدولة هي وثيقة رسمية تصدر عن الحكومة، وثيقة تشريعي

تقديرية لإيرادات ونفقات لمدة زمنية قادمة، تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية، تخضع للتشكيل المفروض عليها من طرف 
 الحكومة، كما أنها أداة لقياس ومراقبة الأداء الحكومي؛

 يزانية الدولة، حتى ولو كان هناك إيرادات في سنة لا يمكن تخصيصها للسنة إن الميزانية للمؤسسة العمومية في تبعية كلية لم
المقبلة وبما أن هاته الإيرادات هيا ملك للدولة، فهي التي تتصرف في توزيعها في الميزانية العامة، بحيث تكلف الدولة مبالغ 

 والصناعية العمومية؛ كبيرة وذلك دون تحقيق الربح وطابعها المجاني على عكس المؤسسات الاقتصادية
  التسيير القائم على الوسائل التقييم يكون حسب درجة صرف الاعتمادات واحترام الأولويات، أما التسيير القائم على

 النتائج التقييم فيه يكون حسب درجة بلوغ الأهداف المسطرة؛
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  التوازن، السنوية، الشمولية، وحدة  المتعلق بقوانين المالية هي: مبدأ 17-84مبادئ الميزانية العامة حسب القانون(
 15-18( بالإضافة إلى مبادئ أساسية للميزانية طبقا للإصلاح الجديد التي أضافها القانون العضوي لتخصيصاالميزانية، 

 مبادئ؛ 9المتعلق بقوانين المالية هي: مبدأ )الأداء، الاستقرار، الشفافية، المساءلة( لتصبح 
 وفق المخطط الإنمائي السنوي أي تقديرات إيرادات ونفقات كل سنة  17-84ة في ظل قانون تحضير مشروع قانون المالي

 سنوات؛ 3وفق الإطار الميزانياتي متوسط المدى لمدة  15-18منفصلة عن الأخرى، أما حسب القانون العضوي 
 كانت تسمى نفقات التسيير في   بالنسبة لنفقات المستخدمين ونفقات تسيير المصالح وأعباء ديون الدولة ونفقات التحويل

 ؛17-84القانون السابق 
 بالنسبة لنفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية، كانت تسمى اعتمادات الاستثمارات وفق القانون السابق؛ 
 تسمية المراقب المالي حسب القانون السابق، أصبح مراقب ميزانياتي في ظل القانون العضوي الحالي؛ 
 ر بالصرف حسب القانون السابق، أصبح مسؤول مسير في ظل القانون العضوي الحالي؛أما تسمية الآم 
  دمج ميزانية التسيير والتجهيز في ميزانية برنامج حسب القانون العضوي بعدما كانت كل ميزانية لوحدها حسب القانون

 السابق.

 ثالثا: التوصيات والاقتراحات:

 على النتائج المتوصل إليها سيتم محاولة طرح بعض المقترحات والتوصيات كما يلي: من خلال ما جاء في هذه الدراسة وبناءا

  تأهيل مصالح المحاسبة العمومية )الآمر بالصرف، المحاسب العمومي، المراقب المالي، القاضي لدى مجلس المحاسبة( من أجل
نصر المسير غير مؤهل لذلك لأنه عامل أساسي ضمان التطبيق الجيد للنظام المحاسبي، فلا يمكن تحقيق ونجاح الإصلاح والع

 في هذا النجاح، لإنتاج خريجين وإطارات في المستوى المطلو ؛
 تدخل أكثر للبرلمان في مجال الترخيصات ومراقبة النفقات من أجل تحسين الشفافية؛ 
 أخذ الحالات الاستعجالية بعين الاعتبار دون اللجوء إلى قانون المالية التصحيحي؛ 
 على عصرنة هيئات الرقابة المالية للدولة في ظل الإصلاح المحاسبي والمالي من أجل نجاح المراقبة والضبط؛ العمل 
 تفعيل عنصر الشفافية ومحاربة الفساد المالي العمومي من طرف هيئات الرقابة المالية للهيئات القضائية؛ 
 أصبحت اليوم رائدة لذلك؛ الاقتداء بتجار  الدول في مجال الإصلاح المحاسبي العمومي التي 
 التنسيق بين وزارة المالية ومختلف المديريات في مجال العصرنة للتشاور وتبادل الآراء كل حسب وجهة نظره؛ 
  البيئة الاقتصادية والمالية للجزائر لتلبية متطلبات تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛تكيف العمل على 
 ؛يتوافق مع القانون العضوي الجديد المحاسبة العمومية بما الإسراع بإصدار قانون 
  ضرورة القيام بأيام دراسية وملتقيات علمية للتعريف بمعايير المحاسبة للقطاع العام وبيان أثرها على مخرجات نظام المعلومات

 في المؤسسة العمومية.
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 رابعا: آفاق الدراسة

في الجزائر وتبني المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام من المواضيع التي يجب يعتبر موضوع إصلاح نظام المحاسبة العمومية 
الاهتمام بدراستها وعلى الرغم من الجهد المبذول للإلمام بكل جوانب الدراسة، إلا أنها لا تخلو من النقائص أو إغفال بعض النقاط 

 ى للبحث منها:المهمة، أو لم نوفيها حقها، قد تكون منطلق لإشكاليات أخر 

 المعالجة المحاسبية وفق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام؛ 
 الفرق بين نظام المحاسبة العمومية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام؛ 
 .الرقابة على ميزانية الدولة في ظل التوجه إلى معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 
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